
العدد العدد 15
السالسّنة السادسة والأربعوننة السادسة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأحــد الأحــد 11 ربيع الأو ربيع الأوّل عام ل عام 1430 هـ هـ
اHوافق اHوافق 8 مارس سنة مارس سنة 2009 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

قوانيــنقوانيــن

قـانون رقم 09 - 01 مـؤرّخ في 29 صـفـر عـام 1430 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة p2009 يـــعـدل ويـتـمـم الأمر رقم 66  - 156 اHــؤرخ
في 18 صفر عام 1386 اHوافق 8 يونيو سنة 1966 واHتضمن قانون العقوبات.......................................................

قـانون رقم 09 - 02 مـؤرخّ في 29 صـفـر عـام 1430 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة p2009 يـعـــدل ويـتمـم الأمــر رقم 71  - 57  اHــؤرخ
في 14 جمـادى الثانـية عـام 1391 اHـوافق 5 غشت سنة 1971 واHتعلق باHساعدة القضائية.....................................

قـــانــــون رقم 09 - 03 مـــؤرّخ في 29 صـــفــــر عـــام 1430 اHـــوافق 25 فــــبـــرايــــر ســـنـــة p2009 يـــتــــعـــلق بــــحـــمـــايــــة اHـــســــتـــهـــلـك وقـــمع
الغش.........................................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مــرســـوم رئــاسيّ رقم 09 - 98 مـــؤرخّ في 10 ربــيع الأوّل عــام 1430 اHـــوافق 7 مــارس ســـنــة p2009 يـــتــضـــمـن إجــــراءات عـــفـــو
�ـناسـبة عـيـــد اHـرأة....................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الداخلية والجماعات المحليةوزارة الداخلية والجماعات المحلية

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1430 اHوافـق 21 فبراير سنة p2009 يتمّم القـرار الوزاري اHشترك اHؤرخّ في
9 جـمـادى الأولـى عام 1424 اHـوافق 9 يـولـيـو سـنة 2003 الـذي يـحـدّد شـروط اسـتيـراد الـتـجـهـيـزات الحـسـاسـة واقـتـنـائـها
وحيازتها واستغلالها والتنازل عنها ونقلها وكيفيات ذلك.................................................................................

إعلانات وبلاغاتإعلانات وبلاغات

بنك الجزائربنك الجزائر

نــظــام رقم 08 - 02 مـؤرّخ في 18 رجب عـام 1429 اHـوافق 21 يــولــيــو ســنـة p2008 يــتــعــلّق بــالحــد الأدنى لــرأســمــال تــعــاونــيــات
الادخار والقرض..........................................................................................................................................

نــظـام رقم 08 - 03 مـؤرّخ في 18 رجب عـام 1429 اHـوافق 21 يــولـيـو سـنـة p2008 يــحـدّد شـروط الــتـرخـيص بــإقـامـة تــعـاونـيّـات
الادخار والقرض واعتمادها...........................................................................................................................
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قانون رقم قانون رقم 09 -  - 01 مؤر مؤرّخ في خ في 29 صفر عام  صفر عام 1430 اHوافق اHوافق
25 ف فــــبــــرايرايــــر سر ســــنـة ة p p2009 يــــعـدل ويــتـــمم الأمــر رقــميــــعـدل ويــتـــمم الأمــر رقــم

66 - - 156 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 18 صـــفـــر عـــام  صـــفـــر عـــام 1386 اHــــوافق  اHــــوافق 8

يونيو سنة يونيو سنة 1966 واHتضمن قانون العقوبات. واHتضمن قانون العقوبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس الجمهورية

- بـــنــــاء عـــلى الــــدســـتـــورp لاســــيـــمـــا اHــــواد 119 و120
pو122 - 7 و126 منه

- و�ـقـتضى اتـفـاقـية الأ� اHـتـحـدة Hـكافـحـة الجـر�ة
اHــنــظــمـــة عــبــر الــوطــنــيــةp اHــعــتـــمــدة من طــرف الجــمــعــيــة
الـعـامـة Hـنـظـمـة الأ� اHـتـحـدة يـوم 15 نـوفـمـبـر سـنة 2000
واHـصـدق عـلـيــهــا بـتـحـفظ �ـوجب اHـرسـوم الـرئـاسي رقم
02 - 55 اHـــــؤرخ في 22 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1422 اHـــــوافق 5

 p2002 فبراير سنة

- و�ــــــقــــــتــــــضى بــــــروتــــــوكــــــول مــــــنع وقــــــمـع الاتجـــــار
بالأشـخـاصp وبـخـاصة الـنـسـاء والأطـفـالp اHكـمل لاتـفـاقـية
pــنــظـمــة عـبــر الــوطـنــيـةHـكــافــحـة الجــر�ـة اH ـتــحــدةHالأ� ا
اHـعتـمـدة من طرف الجـمـعيـة الـعامـة Hـنظـمـة الأ� اHتـحدة
يوم 15 نوفمبر سنة 2000 واHصدق عليه بتحفظ �وجب
اHــرســوم الــرئــاسي رقم 03 - 417 اHــؤرخ في 14 رمــضــان

 p2003 وافق 9 نوفمبر سنةHعام 1424 ا

- و�ـقتـضى بروتـوكول مـكـافحـة تهـريب اHهـاجرين
عن طـــريق الــبـــر والـــبــحـــر والجـــوp اHــكـــمل لاتـــفــاقـــيــة الأ�
اHـتحدة Hـكافحـة الجر�ة اHـنظـمة عبـر الوطنـيةp اHعـتمدة
من طـرف الجـمــعـيـة الــعـامـة Hـنــظـمـة الأ� اHــتـحـدة يـوم 15
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2000 واHـــصـــدق عـــلــــيه بـــتـــحـــفظ �ـــوجب
اHــرســوم الــرئــاسي رقم 03 - 418 اHــؤرخ في 14 رمــضــان

 p2003 وافق 9 نوفمبر سنةHعام 1424 ا

 - و�ــــــقـــــتـــــضـى الأمـــــر رقم 66 - 155 اHـــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

 pتممHعدل واHا pقانون الإجراءات الجزائية

- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون العقوبات

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتممHعدل واHا pتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

قوانيــنقوانيــن
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اHــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

pبحماية التراث الثقافي

- و�قـتضى الـقانون رقم 05 - 04 اHؤرخ في 27 ذي
الحـجـة عام 1425 اHـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة 2005 واHـتـضمن
قـــانــــون تـــنـــظــــيم الــــســـجـــون وإعــــادة الإدمـــاج الاجـــتــــمـــاعي

pWللمحبوس
pوبعد رأي مجلس الدولة -

 pانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اHــاداHــادةّ الأولى :ة الأولى : يــعـــدل هـــذا الــقـــانــون ويـــتـــــمم الأمــــر
رقم 66 - 156 اHـــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اHـــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واHتضمن قانون العقوبات.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــتــمـم الــبـــاب الأول من الــكـــتــاب الأول من
الجــزء الأول مـن الأمــر رقم 66 - 156 اHــؤرخ في 18 صـــفــر
pـذكور أعلاهHــوافـق 8  يــونـيــو سـنـة 1966 واHعـام 1386 ا
p"بـــفــــصل أول مــــكــــرر عـــنــــوانه" الــــعــــمـل لــــلـــــنــــفع الــــعـــــام
يتـضـمن اHواد 5 مـكرر1 و5 مـكرر2 و5 مـكرر3 و5 مـكرر4

و5 مكرر5 و5 مكرر6 وتحرر كما يأتي :

الجزء الأولالجزء الأول
اHباد� العامةاHباد� العامة
أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية

الكتاب الكتاب الأولالأول
العقوبات وتدابير الأمن العقوبات وتدابير الأمن 

الباب الباب الأولالأول
العقوبات اHطبقة على الأشخاص الطبيعيةالعقوبات اHطبقة على الأشخاص الطبيعية

"الفصل "الفصل الأول مكررالأول مكرر
العمل للنفع العام"العمل للنفع العام"

"اHادة 5 مـكرر1 : �ـكن الجهة الـقضائـية أن تسـتبدل
عــقــوبــة الحـبـس اHـنــطــوق بــهـا بــقــيــام المحـكــوم عــلــيه بــعـمل
(40) Wأربــعــ Wــدة تــتــراوح بــH pلــلــنــفع الــعــام بـــدون أجــر
ساعـة وستمائة  (600) ساعةp بـحساب ساعتW(2) عن كل
يـوم حبسp في أجل أقـصاه ثمـانيـة عشر (18) شـهراp لدى
شخص مـعنـوي من القانـون العـامp وذلك بتوفـر الشروط

الآتية :
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سـنـة 1966 واHـذكــور أعلاهp بــقـسم ثــامن عـنــوانه "الجـرائم
اHــرتـــكــــبـــة ضــد الـــقــوانـــW والأنـــظــمـــة اHــتـــعــلـــقــة �ـــغــادرة
الـــتــراب الــوطــني"p يـــتــضــمــن اHـــادة 175 مــكــرر1 وتحــرر

كما يأتي :

الجزء الثانيالجزء الثاني
التجر�التجر�

الكتاب الكتاب الثالثالثالث
 الجنايات والجنح وعقوباتها الجنايات والجنح وعقوباتها

الباب الباب الأولالأول
 الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي  الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي 

الفصل الفصل الخامسالخامس
الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاصالجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص

ضد النظام العموميضد النظام العمومي

"القسم "القسم الثامنالثامن
 الجرائم اHرتكبة ضـد القوانW والأنظمة اHتعلقة �غادرة الجرائم اHرتكبة ضـد القوانW والأنظمة اHتعلقة �غادرة

التراب الوطني" التراب الوطني" 

" اHــــــــــادة 175 مـــــــــكـــــــــرر1 : دون الإخـلال بـــــــــالأحـــــــــكــــــــام
التشريعـية الأخرى السارية اHفـعولp يعاقب بالحبس من
شــهــرين (2) إلـى ســتـة (6) أشــهـر وبــغــرامـة من 20.000 دج
إلى 60.000 دج أو بـإحـدى هاتـW الـعـقـوبـتـpW كل جـزائري
أو أجـــنـــبي مـــقـــيم يـــغـــادر الإقـــلـــيم الـــوطـــني بـــصـــفـــة غـــيــر
شـــرعــيــةp أثــنــاء اجــتــيـــازه أحــد مــراكــز الحــدود الــبــريــة أو
الـبحـرية أو الجـويةp وذلك بـانتـحاله هـوية أو بـاستعـماله
وثائق مـزورة أو أي وسيلـة احتـياليـة أخرى للـتملص من
تـــــقــــــد� الـــــوثـــــائـق الـــــرســــــمـــــيــــــة اللازمــــــة أو من الــــــقـــــيـــــام
بـالإجـراءات الـتـي تـوجـبــهـا الـقـوانــW والأنـظـمــة الـسـاريـة

اHفعول. 

وتطبق نفس الـعقوبة على كل شخص يغادر الإقليم
الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود".

اHـاداHـادةّ ة 4 :  : يـتــمم الــفـصل الأول من الــبـاب الــثـاني من
الكـتـاب الثـالث من الجـزء الـثـاني من الأمر رقم 66 - 156
اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق 8 يونـيو سـنة 1966
واHـــذكـــور أعـلاهp بـــقـــسـم خـــامس مـــكــــرر عـــنـــوانه" الاتجـــار
بـــالأشــخـــاص"p يـــتــضـــمن اHــواد 303 مـــكــرر4 و303 مـــكــرر5
و303 مـــكـــرر6 و303 مـــكـــرر7 و303 مـــكـــرر8 و303 مـــكـــرر9
و303 مكرر10 و303 مكرر11 و303 مكرر12 و303 مكرر13

و303 مكرر14 و303 مكرر15 وتحرر كما يأتي :

pتهم غير مسبوق قضائياH1 - إذا كان ا

2 - إذا كـــان اHـــتــهـم يـــبــلـغ من الـــعـــمــر 16 ســـنـــة عــلى
pالأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة

3 - إذا كــانـت عـقــوبــة الجــر�ــة اHــرتــكــبــة لا تــتــجـاوز
pثلاث (3) سنوات حبسا

4 - إذا كانت الـعـقوبـة اHـنطـوق بـها لا تـتـجاوز سـنة
حبسا.

يجب أن لا تقل مدة العـمل للنفع العـام اHنطوق بها
في حق الــقــاصـر عن عــشـرين (20) سـاعــة وأن لا تــزيـد عن

ثلاثمائة (300) ساعة.

يـتم الـنـطق بـعـقـوبـة الـعـمل لـلـنـفع الـعـام في حـضور
المحـكـوم عـلـيه. ويـتـعـW عـلى الجـهـة الـقـضـائـيـة قـبل الـنـطق
بــــهـــذه الـــعـــقــــوبـــة إعلامـه بـــحـــقه فـي قـــبـــولـــهــــا أو رفـــضـــهـــا

والتنويه بذلك في الحكم".

"اHــادة 5 مـــكــرر2 : يـــنـــبه المحـــكـــوم عـــلــيـه إلى أنه في
حــالـة إخلالـه بـالالــتــزامـات اHــتــرتـبــة عــلى تـنــفــيـذ عــقــوبـة
الـعـمل لـلـنـفع الـعـامp تـنـفذ عـلـيه الـعـقـوبـة الـتي اسـتـبدلت

بالعمل للنفع العام".

"اHـادة 5 مـكـرر3 : يــسـهـر قــاضي تـطــبـيق الـعــقـوبـات
عـــلى تــطـــبــيق عـــقــوبــة الـــعــمل لـــلــنــفـع الــعــام والـــفــصل في
الإشـكالات النـاتجة عن ذلك . و�كـنه وقف تطبـيق عقوبة
الـــعــــمل لــــلــــنـــفـع الــــعـــام لأســــبــــاب صـــحــــيــــة أو عـــائــــلــــيـــة أو

اجتماعية".

"اHــــادة 5 مـــكـــرر 4 : فـي حـــالــــة إخلال المحــــكـــوم عــــلـــيه
بالالتزامات اHتـرتبة على عقوبة العمل للنفع العامp دون
عـــذر جــديp يــخـــطــر قــاضي تـــطــبــيق الـــعــقــوبــات الـــنــيــابــة
العـامـة لاتـخـاذ الإجـراءات اللازمـة لـتنـفـيـذ عـقـوبـة الحبس

المحكوم بها عليه".

"اHادة 5 مكرر5 : : يخضع العـمل للنفع الـعام للأحكام
الـتــشـريـعـيــة والـتـنــظـيـمـيــة اHـتـعــلـقـة بـالــوقـايـة الــصـحـيـة

والأمن وطب العمل والضمان الاجتماعي".

"اHادة 5 مـكرر6 : لا تـنفـذ عـقوبـة الـعمل لـلـنفع الـعام
إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا".

اHــاداHــادةّ ة 3 :  : يــتــمــم الــفــصـل الخـــامس من الــبـــاب الأول
مـن الــكـــــتـاب الــثــالث مـن الجـزء الــثــانـي من الأمـــر رقم
66 - 156 اHـؤرخ في 18 صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8 يــونـيـو
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- إذا ارتـكـبت الجــر�ـة مع حـمل الــسلاح أو الـتـهـديـد
pباستعماله

- إذا ارتــكــبت الجــر�ــة مـن طــرف جــمــاعــة إجــرامــيـة
منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية".

"اHــادة 303 مـــكــرر6 : لا يــــســـتـــفـــيـــد الـــشـــخص اHـــدان
لارتـكـابه أحـد الأفـعـال المجـرمـة في هـذا الـقـسمp مـن ظروف
الــــتــــخـــــفــــيف اHـــــنــــصــــوص عــــلــــيـــــهــــا في اHــــادة 53 مـن هـــذا

القانون".
"اHـادة 303 مـكرر7 : يطـبق عـلى الـشخص الـطـبـيعي
المحكوم عليه لارتـكابه جر�ة من الجرائم اHنـصوص عليها
في هـذا الـقسمp عـقوبـة أو أكـثر من الـعقـوبات الـتـكمـيلـية

اHنصوص عليها في اHادة 9 من هذا القانون".
"اHــــادة 303 مـــكـــرر8 :  تــــقــــضـي الجـــهــــة الــــقـــضــــائــــيـــة
المخـتـصـة �ـنع أي أجـنبي حـكم عـلـيه بـسـبب إحـدى الجرائم
اHـنـصـوص عـلـيــهـا في هـذا الـقـسم من الإقـامـة في الـتـراب
الـــوطــــني إمـــا نــــهـــائـــيــــا أو Hـــدة عـــشـــر (10) ســـنـــوات عـــلى

الأكثر".
"اHـادة 303 مـكـرر9 : يــعـفى من الــعـقـوبــة اHـقـررة كل
مـن يــبـــلغ الــســـلــطـــات الإداريـــة أو الــقـــضــائـــيــة عن جـــر�ــة
الاتجــار بـالأشـخـاص قــبل الـبـدء فـي تـنـفـيــذهـا أو الـشـروع

فيها.
وتــخـــفض الــعـــقـوبــة إلى الــنــصف إذا ¤ الإبلاغ بــعـد
انــتــهــاء تـنــفــيــذ الجــر�ـة أو الــشــروع فــيــهــا  وقـبـل تحـريك
الـــدعــــوى الـــعـــمــــومـــيــــة أو إذا مـــكن بــــعـــد تحـــريـك الـــدعـــوى
العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس

الجر�ة".
"اHــادة 303 مــكــرر10 : كل من عــلم بـــارتــكــاب جــر�ــة
الاتجـار بــالأشـخـاصp ولــو كـان مــلـزمـا بــالـسـر اHــهـنيp ولم
يـــبــــلّغ فـــــورا الــــســـلـــــطــــات اHـــــخــــتـــــصــــة بــــذلـكp يـــعـــــاقـب
بـــــــالـــــــحــــــــبـس مـن ســــــنـــــــة (1) إلى خـــــــمـس (5) ســــــنــــــوات

وبغرامة من 100.000 دج إلى  500.000 دج.

فيــما عــدا الجــرائـم التي ترتكب ضد القصر الذين
لا يتـجاوز سنهم 13 سنةp لا تطـبق أحكام الفقرة السابقة
عــلى أقـارب وحـواشي وأصــهـار الــفـاعل إلى غـايــة الـدرجـة

الرابعة".
"اHــــادة 303 مــــكــــرر11 : يــــكــــون الـــــشــــخص اHــــعــــنــــوي
مــســؤولا جــزائــيــا عـن الجــرائم اHــنــصــوص عــلــيــهــا في هــذا
الــقــسمp حــسب الــشـــروط اHــنــصــوص عــلــيــهــا في اHــادة 51

مكرر من هذا القانون.
تـطـبق عـلى الشـخص اHـعـنوي الـعـقـوبات اHـنـصوص

عليها في اHادة 18 مكرر من هذا القانون".            

الجزء الثانيالجزء الثاني
التجر�التجر�

الكتاب الكتاب الثالثالثالث
 الجنايات والجنح وعقوباتها الجنايات والجنح وعقوباتها

الباب الباب الثانيالثاني
 الجنايات والجنح ضد الأفراد الجنايات والجنح ضد الأفراد

الفصل الفصل الأولالأول
الجنايات والجنح ضد الأشخاصالجنايات والجنح ضد الأشخاص

"القسم "القسم الخامس مكررالخامس مكرر
الاتجار بالأشخاص"الاتجار بالأشخاص"

"اHـادة 303 مـكرر4 : : يعـد اتجـارا بـالأشخـاصp تجـنـيد
أو نـقـل أو تـنـقـيل أو إيــواء  أو اسـتـقـبــال شـخص أو أكـثـر
بواسـطة الـتهـديد بـالقـوة أو باسـتعـمالـها أو غـير ذلك من
أشــكــال الإكــراهp أو الاخــتــطــاف أو الاحــتــيــال أو الخــداع أو
إساءة استـعمـال السلـطة أو اسـتغلال حالـة استـضعاف أو
بــإعــطــاء أو تــلــقي مــبــالغ مــالــيــة أو مــزايــا لــنــيل مــوافــقــة
شــخـص له ســلـــطــة عـــلى شــخـص آخــر بــقـــصــد الاســـتــغلال.
ويـشمل الاستـغلال استغلال دعارة الـغير أو سـائر أشكال
الاســتــغـلال الجــنــسي أو اســتــغلال الـــغــيــر في الــتــســول أو
الــسـخــرة أو الخــدمــة كــرهــا أو الاسـتــرقــاق أو اHــمــارسـات

الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.

يعـاقب عــلى الاتـجار بالأشـخاص بالحبس من ثلاث
(3) ســــــنــــــوات إلـى عـــــشـــــر (10) ســـــنــــــوات وبـــــغـــــرامــــــة من

300.000 دج إلى 1.000.000  دج.

يـــعــــاقـب عـــلى الاتـــــجـــار بـــالأشــــخـــاصp بـــالحــــبس من
خمس (5) سنوات إلى خمس  عشرة  (15)  سنة وبغرامة
مـن 500.000  دج إلـى 1.500.000 دجp إذا ســــــــهـل ارتـــــــــكـــــــــابه
حالة استضعـاف الضحية الناتجة عن سنها أو مرضها أو
عــجــزهــا الـــبــدني أو الــذهـــنيp مــتى كـــانت هــذه الــظــروف

ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل". 

"اHادة 303 مـكرر5 : يـعاقـب على الاتجـار بالأشـخاص
بــالـســجن من عــشـر (10) سـنــوات إلى عــشـرين (20) سـنـة
وبـغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتـكبت

الجر�ة مع توافر ظرف على الأقل من الظروف الآتية :
- إذا كان الـفـاعل زوجـا لـلضـحـيـة أو أحد أصـولـها أو
فـروعهـا أو وليهـا أو كانت له سـلطـة علـيهـا أو كان مـوظفا

pن سهلت له وظيفته ارتكاب الجر�ة§
pإذا ارتكبت الجر�ة من طرف أكثر من شخص -
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وتــطــبق نــفس الــعـقــوبــة عــلى كل من يــتــوسط قــصـد
تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص".

"اHـادة303 مـكـرر17 : : يـعـاقب بــالحـبس من خـمس (5)
سـنـوات إلى عـشـر(10) سـنـوات وبـغـرامـة من 500.000 دج
إلى 1.000.000 دجp كل من يـنـتـزع عضـوا من شـخص عـلى
قــيــد الحــيــاة دون الحــصــول عــلى اHــوافــقــة وفــقــا لــلــشـروط

اHنصوص عليها في التشريع الساري اHفعول.
وتــــطـــبـق نـــفـس الـــعـــقــــوبـــة إذا ¤ انــــتـــزاع عــــضـــو من

شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري اHفعول".

"اHــادة 303 مـكــرر18 : : يـعـاقـب بـالــحـــبس مـن سـنــة
(1) إلـى خـمـس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى
500.000 دجp كـل من قــــام بــــانــــتــــزاع أنــــســـجــــة أو خـلايـــا أو

بجمع مـواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي
منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.

وتــطــبق نــفس الــعـقــوبــة عــلى كل من يــتــوسط قــصـد
تشجيع أو تـسهيل الحصول علـى أنسجة أو خلايا أو جمع

مواد من جسم شخص".
"اHــــادة 303  مـــكــــرر19 : : يــــعـــــاقـب بـــالــــــحــــــبس مــن
ســـــــنـــــة (1) إلــى خــــــمـس (5) ســـــنــــــوات وبـــــغــــــرامــــــة مـن
100.000 دج إلى 500.000 دجp كل مـن يــنـــتـــزع نــســـيـــجــا أو

خلايـــا أو يــجــمع مـــادة من جــسم شـــخص عــلى قـــيــد الحــيــاة
دون الحـصول على اHوافـقة اHنصـوص عليهـا في التشريع

 الساري اHفعول.
وتـطـــبق نــفـس الــعــقـــوبــة إذا تـم انــتـــزاع نـســيـج أو
خــلايــــــا أو جــــــمـع مــــــواد مـن شــــــخـص مــــــيـت دون مــــــراعــــــاة

التشريع  الساري اHفعول".
"اHادة 303 مكرر20 : يعاقـب على الجرائم اHنصوص
عـلـيـهـا في اHـادتW 303 مـكـرر 18 و303 مـكـررp19 بـالحـبس
من خــــــمس (5) ســـــنـــــوات إلـى خـــــمـس عـــــشـــــرة (15) ســــــنـــــة
وبــغــرامـة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دجp إذا ارتــكــبت

الجر�ة مع توافر أحد الظروف الآتية :
- إذا كـــانت الـــضـــحـــيــة قـــاصـــرا أو شـــخــصـــا مـــصـــابــا

 pبإعاقة ذهنية
- إذا ســـهــــلت وظـــيــــفـــة الـــفـــاعـل أو مـــهـــنــــته ارتـــكـــاب

pالجر�ة
pإذا ارتكبت الجر�ة من طرف أكثر من شخص  -

- إذا ارتـكـبت الجــر�ـة مع حـمل الــسلاح أو الـتـهـديـد
pباستعماله

- إذا ارتــكــبت الجــر�ــة مـن طــرف جــمــاعــة إجــرامــيـة
منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية.

"اHـادة 303 مـكـرر12 : لا يـعـتــد بـرضـا الـضــحـيـة مـتى
اسـتــخـدم الــفـاعل أيــا من الـوســائل اHــبـيـنــة في اHـادة 303

مكرر 4 (الفقرة الأولى) من هذا القانون".

"اHــــادة 303 مـــــكــــرر13 : يــــعـــــاقب عـــــلى الـــــشــــروع في
ارتــكـاب الجــنح اHــنــصــوص عـلــيــهـا فـي هـذا الــقــسم بــنـفس

العقوبة اHقررة للجر�ة التامة".

" اHــادة 303 مــكــرر14 : : تـــأمــر الجـــهــة الــقـــضــائـــيــة في
حـالــة الإدانــة بــالجــرائم اHــنــصـوص عــلــيــهــا في هــذا الـقــسم
�ــصــادرة الـــوســائل اHــســتـــعــمــلــة فـي ارتــكــابــهــا والأمــوال
اHـتحـصل عـليـهـا بصـفـة غيـر مـشروعـةp مع مـراعاة حـقوق

الغير حسن النية".

"اHـادة 303 مــكــرر15 : تــطـبـق أحـكــام اHـادة 60 مــكــرر
اHـتـعـلـقـة بـالفـتـرة الأمـنـيـة عـلى الجـرائم اHـنـصـوص عـلـيـها

في هذا القسم".

اHـاداHـادةّ ة 5 :  : يـتــمم الــفـصل الأول من الــبـاب الــثـاني من
الكـتـاب الثـالث من الجـزء الـثـاني من الأمر رقم 66 - 156
اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق 8 يونـيو سـنة 1966
واHـــذكــور أعـلاهp بــقـــسم خــامـس مــكــرر1 عـــنـــوانه" الاتجــار
بــالأعــضـــاء"p يــتــضــمن اHــواد 303 مــكــرر16 و303 مــكــرر17
و303 مكرر18 و303 مكرر19 و303 مكرر20 و303 مكرر21
و303 مكرر22 و303 مكرر23 و303 مكرر24 و303 مكرر25
و303 مكرر26 و303 مكرر27 و303 مكرر28 و303 مكرر29

وتحرر كما يأتي :
الجزء الثانيالجزء الثاني

التجر� التجر� 

الكتاب الكتاب الثالثالثالث
 الجنايات والجنح وعقوباتها الجنايات والجنح وعقوباتها

الباب الباب الثانيالثاني
الجنايات والجنح ضد الأفرادالجنايات والجنح ضد الأفراد

الفصل الأولالفصل الأول
الجنايات والجنح ضد الأشخاصالجنايات والجنح ضد الأشخاص

"القسم الخامس مكرر"القسم الخامس مكرر1
الاتجار بالأعضاء"الاتجار بالأعضاء"

"اHـادة 303 مــكــرر16 :  يــعـاقـب بـالـــحـــبس مـن ثلاث
(3) ســـــنــــــوات إلـى عـــــشـــــر (10) ســـــنـــــوات وبــــــغـــــرامـــــة من
300.000 دج إلى 1.000.000 دجp كل من يـحصل من شخص

على عـضو من أعضائه مـقابل منـفعة مالـية أو أية مـنفعة
أخرى مهما كانت طبيعتها.
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وتـطبق على الشـخص اHعنـوي العقوبـات اHنصوص
عليها في اHادة 18 مكرر من هذا القانون".

"اHــــادة 303 مـــــكــــرر27 : يــــعـــــاقب عـــــلى الـــــشــــروع في
ارتــكـاب الجــنح اHـنــصـوص عـلــيـهــا  في هـذا الــقـسم بــنـفس

العقوبة اHقررة للجر�ة التامة".
" اHــادة 303  مــكــرر28 : تــأمــر الجــهـــة الــقــضــائــيــة في
حـالــة الإدانــة بــالجــرائم اHــنــصـوص عــلــيــهــا في هــذا الـقــسم
�ــصــادرة الـــوســائل اHــســتـــعــمــلــة فـي ارتــكــابــهــا والأمــوال
اHـتحـصل عـليـهـا بصـفـة غيـر مـشروعـةp مع مـراعاة حـقوق

الغير حسن النية".
"اHادة 303 مـكرر29 : : تطــبق أحـكـام اHـادة 60 مـكـرر
اHـتـعلـقة بـالفـتـرة الأمـنيــة على الجـرائم اHنـصوص علـيها

في هذا القسم".
اHـاداHـادةّ ة 6 :  :  يـتـمم الـفـصل الأول من الـبـاب الـثـاني من
الكـتـاب الثـالث من الجـزء الـثـاني من الأمر رقم 66 - 156
اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق 8 يونـيو سـنة 1966
واHــذكــور أعـلاهp بــقــسم خـــامس مــكــرر2 عــنــوانـه "تــهــريب
اHــهـاجــرين"p يــتــضــمن اHـواد 303 مــكــرر30 و303 مــكــرر31
و303 مـــــــكــــــرر32 و303 مـــــــكــــــرر 33 و303 مـــــــكــــــرر 34 و303
مـــكــرر35 و303 مـــكــرر36 و303 مـــكــــرر37 و303 مـــكــرر 38
و303 مـــكـــــرر39 و303 مـــكـــرر 40 و303 مـــكـــرر41 وتحــــرر

كما يأتي :
 الجزء الثاني الجزء الثاني

التجر�التجر�

الكتاب الكتاب الثالثالثالث
الجنايات والجنح وعقوباتهاالجنايات والجنح وعقوباتها

الباب الباب الثانيالثاني
 الجنايات والجنح ضد الأفراد الجنايات والجنح ضد الأفراد

الفصل الفصل الأولالأول
 الجنايات والجنح ضد الأشخاص الجنايات والجنح ضد الأشخاص

"القسم "القسم الخامس مكرر الخامس مكرر 2
 تهريب اHهاجرين"  تهريب اHهاجرين" 

" اHادة 303 مكرر30 : يعد تهريبا للمهاجرين القيام
بـــتـــدبـــيـــر الخــــروج غـــيـــر اHـــشـــروع مـن الـــتـــراب الـــوطـــني
لــــشــــخص أو عــــدة أشــــخــــاص مـن أجل الحــــصــــولp بــــصـــورة
مـباشرة أو غير مـباشرةp على منـفعة ماليـة أو أي منفعة

أخرى.
ويـــــعــــاقــب عــــلى تـــهـــريب اHــــهـــاجـــرين بـــالحـــبس من
ثلاث (3)  ســنــوات إلى خــمس (5) ســـنــوات وبــغــرامــة من

300.000 دج إلى 500.000 دج".

ويـــعــــاقـب بـــالـــســــجـن مـن عـــشـــر (10) ســـنــــوات إلى
عــــشــــــرين (20) ســـــنـــــة وبــــغــــــرامـــــة مـن 1.000.000 دج إلى
2.000.000 دجp عـلى ارتـكاب الجـرائم اHـنـصوص عـلـيـها في

اHادتW 303 مـكرر 16 و303 مـكررp17 إذا ارتكـبت الجر�ة
مع تــوافـــر أحــد الــظــروف اHــنـــصــوص عــلــيــهـــا في الــفــقــرة

الأولى من هذه اHادة".

"اHــادة 303 مــكــرر21 : لا يــســـتــفـــيــد الــشـــخص اHــدان
لارتـكابه أحد الأفـعال المجرمـة في هذا القـسم من الظروف
المخــــــفـــــفـــــة اHـــــنــــــصـــــوص عـــــلـــــــيــــهـــــا فـي اHــــادة 53 من هـــــذا

القانون".
"اHادة 303 مكرر22 : : تطبق عـلى الشخص الـطبيعي
المحـكــوم عـلـيه لارتـكـابه جـر�ـة مــنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـــذا
الــــقـــسمp عـــقـــوبـــة أو أكــــثـــر من الـــعـــقـــوبــــات الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة

اHنصوص عليها في اHادة 9 من هذا القانون".

"اHــــادة 303 مـــكـــرر23 : تــــقـــضـي الجـــهــــة الــــقـــضــــائــــيـــة
المخـتـصـة �ـنع أي أجـنبي حـكم عـلـيه بـسـبب إحـدى الجرائم
اHـنـصـوص علـيـهـا في هـذا القـسمp من الإقـامـة في الـتراب
الـــوطـــني إمـــا نـــهـــائـــيـــا أو Hـــدة عـــشـــر  (10) ســـنـــوات عـــلى

الأكثر".
" اHادة 303 مـكرر24 : يـعفى من الـعقـوبة اHـقررة كل
مـن يــبـــلغ الــســـلــطـــات الإداريـــة أو الــقـــضــائـــيــة عن جـــر�ــة
الاتجــار بــالأعــضــاء قـــبل الــبــدء في تــنــفــيــذهــا أو الــشــروع

فيها.
وتـخــفض الــعـقــوبــة إلـى الـنــصف إذا ¤ الإبلاغ بـعـد
انــتــهــاء تــنــفــيـــذ الجــر�ــة أو الــشــروع فــيــهــا وقــبل تحــريك
الـــدعــــوى الـــعـــمــــومـــيــــة أو إذا مـــكن بــــعـــد تحـــريـك الـــدعـــوى
العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس

الجر�ة".
"اHــادة 303 مــكــرر25 : كل من عــلم بـــارتــكــاب جــر�ــة
الاتجــار بــالأعــضــاءp ولـــو كــان مــلــزمــا بــالــســر اHــهــنيp ولم
يـبـلغ فـورا السـلـطات المخـتـصـة بذلكp يـعـاقب بـالحبس من
سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج

إلى 500.000 دج.
في ما عـدا الجرائــم الـتي ترتكب ضـد القصر الذين
لا يتـجاوز سنهم 13 سنةp لا تطـبق أحكام الفقرة السابقة
عـلى أقـارب وحـواشي وأصــهـار الـفـاعـل إلى غـايـة الـدرجـة

الرابعة".
"اHــــادة 303 مــــكــــرر26 : : يــــكــــون الـــــشــــخـص اHــــعــــنــــوي
مــســؤولا جــزائــيــا عـن الجــرائم اHــنــصــوص عــلــيــهــا في هــذا
الــقــسمp حــسب الــشـــروط اHــنــصــوص عــلــيــهــا في اHــادة 51

مكرر من هذا القانون.
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"اHــادة 303 مــكــرر37 :  : كل من عــلم بـــارتــكــاب جــر�ــة
تــهــريب اHـهــاجــرينp ولــو كـان مــلـزمــا بــالـســر اHــهـنيp ولم
يـبـلغ فــورا الـســلـطـات المخــتـصـة بــــذلكp يـــعــاقب بـالحـبس
من ســـــنــــة (1)  إلى خـــــمــس (5) ســـــنـــــوات وبـــــغـــــرامـــــة من

100.000 دج إلى 500.000  دج.

فيـمـا عـدا الجرائم الـتي تـرتـكب ضــد القـصـر الذيــن
لا يـــتـــجــــاوز ســـنـــهم 13 ســـنــــةp  لا تـــطـــبـق أحـــكـــام الــــفـــقـــرة
الـــســابـــقــة عـــلى أقــارب وحـــواشي وأصــهـــار الجــاني لـــغــايــة

الدرجة الرابعة".
" اHــــادة 303 مـــكـــرر38 : يــــكـــون الــــشــــخص اHــــعــــنـــوي
مــســؤولا جــزائــيــا عـن الجــرائم اHــنــصــوص عــلــيــهــا في هــذا
الــقــسمp حــسب الــشـــروط اHــنــصــوص عــلــيــهــا في اHــادة 51

مكرر من هذا القانون.
وتـطبق على الشـخص اHعنـوي العقوبـات اHنصوص

عليها في اHادة 18 مكرر من هذا القانون".
"اHــــادة 303 مـــــكــــرر39 : يــــعـــــاقب عـــــلى الـــــشــــروع في
ارتكـاب الجـنح اHذكـورة في هـذا القـسم بـالعـقـوبة اHـقررة

للجر�ة التامة".
" اHــادة 303 مــكــرر40 : تـــأمــر الجـــهــة الــقـــضــائـــيــة في
حـالــة الإدانــة بــالجــرائم اHــنــصـوص عــلــيــهــا في هــذا الـقــسم
�ــصــادرة الـــوســائل اHــســتـــعــمــلــة فـي ارتــكــابــهــا والأمــوال
اHـتحـصل عـليـهـا بصـفـة غيـر مـشروعـةp مع مـراعاة حـقوق

الغير حسن النية".
"اHادة 303 مكرر41 : تطــبق أحـكـام اHـادة 60 مـكرر
اHـتـعـلقـة بـالـفـترة الأمـنـيـة على الجـرائم اHنـصوص عـليـها

في هذا القسم".

اHــاداHــادّة ة 7 :  :  يـــتـــمم الأمـــر رقم 66 - 156 اHــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHـــذكــور
أعـــلاهp �ــادتــW 350 مـــكـــــرر1 و350 مـــكـــــرر2 وتحــــــرران

كما يأتي :
(2) Wـادة 350 مـكرر1 : يـعاقـب بالحـبس من سـنـتHا"
إلى عـــشـــر (10) ســــنـــوات وبــــغــــرامـــة من 200.000 د ج إلى
1.000.000 دجp  كـل مـن ســــــرق أو حــــــاول ســــــرقــــــة §ـــــــتــــــلك

ثقافي منقول محمي أو معرف".
"اHـادة 350 مـكـرر2 : يــعـاقـب بـالحــبس مـن خـمس (5)
ســــنـــــوات إلى خـــــمـس عـــــشــــرة (15) ســــنـــــة وبـــــغــــرامـــــة من
500.000 دج إلى 1.500.000 دج عــــلـى الجــــرائـم اHــــنـــــصــــوص

عـــلـــيـــهـــا في اHــــادة 350 مـــكــرر1 أعلاه مـــتـى تـــوافـــرت أحــد
الظروف الآتية :

pإذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجر�ة -
pإذا ارتكبت الجر�ة من طرف أكثر من شخص  -

" اHـادة 303 مــكــرر31 : يــعــاقـب بـالحـــبس مــن خـمس
(5) ســــــنـــــوات إلى عـــــشـــــر (10)  ســـــنـــــوات وبــــــغـــــرامـــــة من
500.000 دج إلى 1.000.000 دجp عــــلى تــــهـــريـب اHـــهــــاجـــرين

اHنـصوص عـليه في اHادة 303 مـكرر30 أعلاه مـتى ارتكب
مع توافر أحد الظروف الآتية : 

pقاصر WهربHالأشخاص ا Wإذا كان من ب -
WــــهـــربـــHــــهـــاجــــرين اHتــــعـــريـض حـــيــــاة أو سلامـــة ا -

pللخطر أو ترجيح تعرضهم له
- مـعامـلة اHهـاجرين اHـهربـW معـاملـة لا إنسـانية أو

مهينة".
" اHادة 303 مكرر32 : يعاقب عـلى تهريب اHهاجرين
بــالـســجن من عــشـر (10) سـنــوات إلى عــشـرين (20) سـنـة
وبــغــرامــة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتــكب

مع توافر أحد الظروف الآتية :
pإذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجر�ة -

pإذا ارتكبت الجر�ة من طرف أكثر من شخص -
- إذا ارتـــكــبت الجــر�ـــة بــحــمل الــسـلاح أو الــتــهــديــد

pباستعماله
- إذا ارتــكــبت الجــر�ــة مـن طــرف جــمــاعــة إجــرامــيـة

منظمة". 
"اHادة 303 مكرر33 : تطبق عـلى الشخص الـطبيعي
المحـكـوم عـليه لارتـكـابه الجـرائم اHنـصـوص عـليـهـا فــي هذا
الــــقـــسمp عـــقـــوبـــة أو أكــــثـــر من الـــعـــقـــوبــــات الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة

اHنصوص عليها في اHادة 9 من هذا القانون".
"اHــادة 303 مــكــرر34 : لا يــســـتــفـــيــد الــشـــخص اHــدان
لارتـكابه أحد الأفـعال المجرمـة في هذا القـسم من الظروف

المخففة اHنصوص عليها في اHادة 53 من هذا القانون".
"اHــادة 303 مـــكـــرر35 :  تـــقــــضي الجـــهــــة الـــقـــضــــائـــيـــة
المخـتـصـة �ـنع أي أجـنبي حـكم عـلـيه بـسـبب إحـدى الجرائم
اHـنـصـوص عـلـيــهـا في هـذا الـقـسم من الإقـامـة في الـتـراب
الــــوطـــنـي إمـــا نــــهــــائـــيــــا أو Hـــدة عــــشـــر(10) ســــنــــوات عـــلى

الأكثر".
" اHادة 303 مـكرر36 : يعفى من الـعقوبـة اHقررة كل
مـن يــبـــلغ الــســـلــطـــات الإداريـــة أو الــقـــضــائـــيــة عن جـــر�ــة
تــهــريب اHـهــاجــرين قــبل الـبــدء في تــنـفــيــذهـا أو الــشـروع

فيها.
وتــخــفض الــعــقـوبــة إلى الـنــصف إذا ¤ الإبلاغ بـعـد
انــتــهــاء تــنــفــيـــذ الجــر�ــة أو الــشــروع فــيــهــا وقــبل تحــريك
الـــدعــــوى الـــعـــمــــومـــيــــة أو إذا مـــكن بــــعـــد تحـــريـك الـــدعـــوى
العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس

الجر�ة".
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 04 اHــؤرخ في 22
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1411 اHــوافق 8  يـــنــايــر ســنــة 1991

pتضمن تنظيم مهنة المحاماةHوا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 98 - 02 اHـــــؤرخ في4
صـــفـــر عـــام 1419 اHــــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واHـــتـــعـــلق

pبالمحاكم الإدارية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 02 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

pوثقHتنظيم مهنة ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 03 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

 pتنظيم مهنة المحضر القضائي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

pدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
pوبعد رأي مجلس الدولة -
pانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اHـاداHـادّة الأولى : الأولى :  يعـدّل هـذا الـقانـون ويـتـمم الأمر رقم
71 - 57 اHؤرخ في 14 جمـادى الثانية عام 1391 اHوافق 5

غشت سنة 1971 واHتعلق باHساعدة القضائية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـعـدل وتـتـمم أحـكـام اHـادة الأولى من الأمـر
رقم 71 - 57 اHـــــؤرخ في 5 غـــــشـت ســـــنــــة 1971 واHـــــذكــــور

أعلاهp وتحرر كما يأتي : 
" اHـــــادة الأولى : �ــــــكن الأشــــــخــــــاص الـــــطــــــبــــــيـــــعــــــيـــــة
والأشـخـاص اHـعنـويـة الـتي لاتـستـهـدف  الـربحp ولا تـسمح
لهم مـواردهم بـاHطـالبـة بحـقوقـهم أمـام القـضاء أو الـدفاع

عنهاp الاستفادة من اHساعدة القضائية.

�كن أن يستفـيد من اHساعدة القـضائية كل أجنبي
مقيم بصورة قـانونية على الإقليم الوطنيp ولا تسمح له

موارده باHطالبة بحقوقه أمام القضاء.
غـــيــر أنهp �ــكن مــنح اHـــســاعــدة الــقــضــائــيــةp بــصــفــة
استـثـنائـيـةp إلى الأشخـاص الـذين لا يسـتـوفون الـشروط
اHنـصـوص علـيـها في الـفـقرتـW الـسابـقـتpW عـنـدما تـكون

حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.
تـمنح اHساعدة الـقضائية بـالنسبة لـكافة اHنازعات
اHـــطــروحـــة أمـــام الجـــهــات الـــقـــضــائـــيـــة الــعـــاديـــة والإداريــة
وجـــــــمــــــيـع الأعــــــمــــــال والإجـــــــراءات الــــــولائــــــيـــــــة والأعــــــمــــــال

التحفظية".

-  إذا ارتـكـبت الجـر�ة مـع حمل الـسلاح أو الـتـهـديد
pباستعماله

-  إذا ارتــكــبت الجـر�ــة من طــرف جـمــاعــة إجـرامــيـة
منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية". 

اHـــــاداHـــــادّة  8 : : يــــــنـــــــشــــــر هـــــــذا الــــــقـــــانــــــون في الجــــــريـــــدة
الـــرسّـــمـــيــّــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـّــة الجـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــررّ بـــالجـــزائــر في 29 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 25
فبراير سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون رقم قانون رقم 09 -  - 02 مؤر مؤرّخ في خ في 29 صفر عام  صفر عام 1430 اHوافق اHوافق
25 ف فــــبــــرايرايــــر سر ســــنـة ة p p2009 يــعـــدل ويــتــمم الأمــــر رقـميــعـــدل ويــتــمم الأمــــر رقـم

71 - - 57  اHــؤرخ في   اHــؤرخ في 14 جـمـــادى الـثـانـــيـة عــام  جـمـــادى الـثـانـــيـة عــام 1391

اHـــوافق اHـــوافق 5 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة 1971  واHــتــعـــلق بــاHـــســاعــدة واHــتــعـــلق بــاHـــســاعــدة
القضائية.القضائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإن رئيس الجمهورية

-  بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورp لاســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120
pو122 و126 منه

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 98 - 01 اHـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق

 pباختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 98 - 03 اHـؤرخ
في 8 صـــــفــــــر عـــــام 1419 اHـــــوافـق 3 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 1998
واHــتــعــلق بــاخــتــصــاصــات مــحـكــمــة الــتــنــازع وتــنــظــيــمــهـا

pوعملها
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 05 - 11 اHـؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

pتعلق بالتنظيم القضائيH2005 وا

-  و�ــــــقـــــتـــــضـى الأمـــــر رقم 66 - 155 اHـــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون الإجراءات الجزائية

- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 71 - 57 اHــــــــؤرخ في 14
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1391 اHــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 1971

pتممHعدل واHا pساعدة القضائيةHتعلق باHوا
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pعضوا pثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة§ -
pعضوا pثل الخزينة العمومية§ -

- §ثل إدارة الضرائبp عضوا.
3 - على مستوى المحكمة العليا : على مستوى المحكمة العليا :

pرئيسا pالنائب العام -
pمـسـتشـار يعـينه الـرئـيس الأول للـمحـكـمة الـعلـيا -

pعضوا
pمعتـمد لدى المحكمـة العليا pWـثل منظمة المحـام§ -

p عضوا
pWـثل الـغـرفـة الوطـنـيـة لـلـمـحـضـرين الـقـضـائـي§ -

pعضوا
pعضوا pثل الخزينة العمومية§ -

- §ثل إدارة الضرائبp عضوا .
4 -- على مستوى مجلس الدولة : على مستوى مجلس الدولة :

pرئيسا pمحافظ الدولة -
pعضوا pمستشار يعينه رئيس  مجلس الدولة -

pمعتمد لدى مجلس الدولة pWثل منظمـة المحام§ -
pعضوا

pWـثل الـغـرفـة الوطـنـيـة لـلـمـحـضـرين الـقـضـائـي§ -
pعضوا

pعضوا pثل الخزينة العمومية§ -
- §ثل إدارة الضرائبp عضوا.

5 - على مستوى محكمة التنازع : على مستوى محكمة التنازع :
pرئيسا pمحافظ الدولة -

pعضوا pمستشار يعينه رئيس محكمة التنازع -
- §ثل مـنظمـة المحامpW مـعتمـد لدى مجـلس الدولة

pعضوا pوالمحكمة العليا
pعضوا pثل الخزينة العمومية§ -

- §ثل إدارة الضرائبp عضوا".
"اHادة 4 : �ـكن منـح اHـســاعـدة القـضائــيةp بصـفـة
مـــــؤقـــــتـــــةp فـي حــــــالــــــة الاســـــتــــــعـــــجـــــالp من طـــــرف وكـــــيل
pالمخـتص pالجـمـهــوريـة أو الـنـائب الـعــام أو مـحـافظ الـدولـة
بشـرط أن يرفع الأمـر في أقرب جـلسـةp إلى اHكـتب الذي

يقضي بالإبقاء على تلك اHساعدة أو بسحبها".

"اHــادة 5 : تــوجـه طــلــبــات اHــســاعــدة الــقــضــائــيــة إلى
رئــيس مــكــتب اHــســاعـدة الــقــضــائـيــة المخــتص وتــودع لـدى

الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.
يـتــولى الأمـانــة الــدائـمــة أمـW ضــبط يــعـيـّـنه رئـيس

مكتب اHساعدة القضائية".

اHــــــاداHــــــادةّ ة 3 :  : يــــــتـــــــمم الأمـــــــر رقم 71 - 57 اHــــــؤرخ في 5
غـــشت ســـنــة 1971 واHـــذكــور أعلاهp بــاHــادتــW 2 مـــكــرر و2

مكرر1 وتحرران كما يأتي:
"اHــادة 2 مـــكــرر: تــؤخـــذ بــعــW الاعـــتــبــار في تـــقــديــر
اHــوارد اHــنــصــوص عـلــيــهــا في اHــادة الأولى أعـلاهp اHـوارد
مـهـمـا كـانت طـبـيعـتـهـا الـتي يـنـتـفع مـنـهـا طـالب اHـسـاعدة
بـــصــــفــــة مـــبــــاشــــرة أو غــــيـــر مــــبــــاشــــرة أو الـــتـي هي تحت

تصرفهp باستثناء الإعانات واHنح العائلية.

وتـؤخـذ بـعـW الاعـتـبــار اHـمـتـلـكـات اHـنـقـولـة أو غـيـر
اHـنقولـة وإن كانت غـير مـنتـجة Hداخـيل p باسـتثـناء تلك
الــتي يــتــرتب عــلى بــيــعــهــا أو رهــنــهــا اخــتلال خــطــيــر في

الذمة اHالية للمعني بالأمر".

"اHـادة 2 مــكــرر1 : تــسـتــحــدث �ــوجب هــذا الــقــانـون
مكـاتب للمسـاعدة القـضائيـة على مسـتوى المحاكم والمحاكم
الإداريــة والمجــالس الــقــضـائــيــة والمحــكــمـة الــعــلــيــا ومــجـلس

الدولة ومحكمة التنازع". 

اHـاداHـادةّ ة 4 :  : تـعـــدل وتــتـمـم اHـــواد 3 و4 و 5 و6 و7 و10
و11 و 12 و20  و25 و28 و29 مـكرر مـن الأمر رقم 71 - 57
اHــــؤرخ في 5 غـــشت ســـنــة 1971 واHـــذكـــور أعلاهp وتحــرر

كما يأتي :
"اHادة 3 : يتشكل مكتب اHساعدة القضائية من :

1 -- على مستوى المحاكم : على مستوى المحاكم :
pرئيسا pوكيل الجمهورية -

pعضوا pعنيةHقاض يعينه رئيس المحكمة ا -
pعضوا pWثل منظمة المحام§ -

pWـثـل الـغـرفـة  الجـهـويـة لـلـمـحـضـرين الـقـضـائـيـ§ -
pعضوا

pعضوا p ثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة§ -
pعضوا pثل الخزينة العمومية§ -

- §ثل إدارة الضرائبp عضوا.
2  - ع عــــــــلـى مى مــــــســــــــتــــــــوى المجوى المجــــــــالس الالس الــــــــقــــــــضــــــــائائــــــيــــــــة والمحة والمحــــــــاكماكم

الإدارية :الإدارية :
pحــسب الحــالــة pالــنــائب الــعــام أو مـــحــافظ الــدولــة -

pرئيسا
- مسـتـشـار يعـيـنه رئـيس المجلـس أو رئيس المحـكـمة

pعضوا pحسب الحالة pالإدارية
pعضوا pWثل منظمة المحام§ -

pWـثـل الـغـرفـة  الجـهـويـة لـلـمـحـضـرين الـقـضـائـيـ§ -
pعضوا
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"اHـادة 12 : إذا حـكـمت الجـهـة الـقـضــائـيـة الـتي قـبـلت
لـديها اHساعـدة القضائيـة بعدم الاختـصاص وترتبت على
هـذا الحكم إحالة القـضية إلى جهـة قضائيـة أخرىp فتبقى
الاسـتفـادة من اHـساعـدة قـائـمة أمـام هـذه الجهـة الـقضـائـية

الأخيرة.
ويـــــبــــقى الــــشـــــخـص الـــــذي مــــنــــحـت له اHــــســـــاعـــــدة
القــضـائـيـة أمـام جـهـة قـضـائـية مسـتفـيدا مـنهـا في حالة
الاســتــئـنــاف أو الــطـعـن بـالــنــقض أمــام المحـكــمــة الـعــلــيـا أو

مجلس الدولة أو رفع الدعوى أمام  محكمة التنازع".

"اHادة 20 : �كن سـحب اHـساعدة الـقضـائيـةp في أية
مـرحـلــة كـانت عـلـيــهـا الـدعـوى ولــو بـعـد انـتــهـاء اHـرافـعـات

والإجراءات التي منحت لهاp وذلك:
...... (الباقي بدون تغيير) .........".

"اHـادة 25 : يـتم تــعــيــW مـحــام تــلـقــائــيــاp في الحـالات
الآتية :

1 - لجــمـيع الـقــصـر اHــاثـلـW أمــام قـاضي الأحـداث أو
pمحكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى

2 - لـلـمــتـهم الـذي يـطـلــبـهـا أمـام قـاضـي الـتـحـقـيق أو
pالمحكمة التي تفصل في مواد الجنح

3 - لــــلـــطــــاعن بــــالـــنــــقض إذا طــــلـــبــــهـــا أمــــام الـــغــــرفـــة
الجنـائـية بـالمحكـمة الـعلـيا عـندمـا تتـجاوز الـعقـوبة المحـكوم

pبها عليه خمس (5) سنوات سجنا
4 - إذا كان اHـتهم مـصابـا بعـاهة من شـأنهـا أن تؤثر

pعلى دفاعه
5 - للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات".

"اHــــادة 28 : تـــــمــــنـح اHــــســــاعــــدة الــــقــــضـــائــــيــــة بــــقـــوة
القانون إلى :

pتزوجاتH1 - أرامل وبنات الشهداء غير ا
p2 - معطوبي الحرب

p3 - القصر الأطراف في الخصومة
pدعي في مادة النفقةH4 - ا
p5 - الأم في مادة الحضانة

6 - الـــعـــمــــال في مــــادة حـــوادث الـــعــــمل أو الأمـــراض
pهنية وإلى ذوي حقوقهمHا

p7 - ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء
pهاجرينH8 - ضحايا تهريب ا

p9 - ضحايا الإرهاب
.WعوقH10 - ا

"اHادة 6 : يرفق طـلب اHسـاعدة الـقضـائيـة بالـوثائق
الآتية :

- عـرض وجــيــز Hـوضــوع الــدعـوى أو الــعــمل الـولائي
pراد مباشرتهHأو التنفيذ ا

- مـــســتـــخــرج مـن جــدول الـــضــرائـب أو شــهـــادة عــدم
pفرض الضريبة

- كــــشف الـــراتـب للأشــــهـــر الــــثلاثــــة الأخــــيـــرةp عــــنـــد
pالاقتضاء

pـــــعـــــنـي مــــواردهHتــــصـــــريـح شـــــرفي يـــــثـــــبت فـــــيه ا -
مـصــادق عـلــيه من طــرف رئـيس المجــلس الـشــعـبي الــبـلـدي

لمحل الإقامة".
"اHادة 7 : �كن مكتب اHسـاعدة القضائية بعد إحالة
الــقــضــيــة عــلــيـه من قــبل رئــيــسهp أن يــقــوم بــالــتــحــريــات

الضرورية حول موارد طالب اHساعدة القضائية.

عــلى مــصــالح الــدولـــة والجــمــاعــات المحــلــيــة ومــصــالح
الـضــمـان الاجــتــمـاعيp أن تــرسل لـلــمــكـتب كل اHــعـلــومـات
الــتي يــطــلــبـهــا والــتي تــســمح بــالـتــأكــد من مــوارد اHــعـني

بالأمر. 
وفي حـالـة عـدم الرد فـي أجل عـشرين (20) يـوما من
تاريخ إخطارهاp يعتبر طلب اHساعدة القضائية مقبولا.
يــجب عـلـى اHـكــتب أن يــفـصل في الــطــلب في أقـرب
الآجــالp و�ــكــنـه إذا رأى في ذلك ضــرورةp الاســتــمــاع إلى

اHعني".
"اHـادة 10 :  تـتــضـمن قـرارات اHـكـتب عـرضـا وجـيـزا
للوقائع والوسائـل والتصريح بأن اHساعدة القضائية قد
مـنــحت وذلك بـدون ذكــر للأسـبــاب p أمـا إذا رُفــضتp فـإن

على اHكتب أن يبدي أسباب الرفض.
لا �ــكن الــطــعن في قــرارات اHــكـتـب بـأي طــريق من
طـرق الــطـعـن. غـيـر أنــهـا تــكـون قــابـلــة لـلـتــظـلم أمــام نـفس

اHكتب في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ. 
Wإذا تب pيـجـوز للــنـائب العــام أو محـافـظ الــدولة
له أن اHـــســاعـــدة الــقــضـــائــيـــة مــنـــحت بـــدون حق أن يــرفع
الــــقـــرار إلـى اHـــكـــتـب المخـــتصp لإجــــراء تـــعـــديـل له إذا لـــزم

الأمر". 
"اHـادة 11 : تــرسلp خـلال ثلاثـة (3) أيــام من الــقــبــول
الــنـهــائي لـطــلب اHـســاعـدة الــقـضـائــيـةp نــسـخــة مـصــحـوبـة

بوثائق القضيةp إلى رئيس الجهة القضائية المختصة.

ويــطـلب هــذا الأخــيـر من رئــيس اHــنـظــمـة الــوطـنــيـة
لـــلـــمــحـــامــW أو §ـــثــلـهp تــعـــيــW مـــحـــام مــوجـــود في أقــرب

إقامة. 
.............( الباقي بدون تغيير )...........".
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- و�ـــــقــــــتــــــضى الأمــــــر رقم 71 - 57  اHــــــؤرخ  في 14
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1391 اHــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 1971

pتممHعدل  واHا pساعدة القضائيةHتعلق باHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم 75 - 59  اHــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 79 - 07 اHــــؤرخ في26
شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1399 اHــــــوافق 21  يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 1979

pتممHعدل واHا pتضمن قانون الجماركHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05  اHــؤرخ في26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتممHعدل واHا pتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 87  -17 اHـؤرخ في 6 ذي
الحــجـة عـام 1407 اHـوافق أول غــشت سـنـة  1987 واHــتـعـلق

pبحماية الصحة النباتية
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 88 - 08  اHــــؤرخ  في7
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1408 اHـوافق 26  يــنـايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

pالحيوانية
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 89 - 02  اHـؤرخ في أول
رجب عــام 1409 اHــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واHــتــعــلق

pستهلكHبالقواعد العامة لحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 90 - 18 اHــــؤرخ في 9
مــحـرم عـام 1411 اHـوافق 31  يـولـيــو سـنـة 1990 واHــتـعـلق

pبالنظام الوطني القانوني للقياسة
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90 - 31 اHــــؤرخ في17
جــمــادى الأولى  عـام 1411 اHـوافق 4 ديــســمــبــر ســنـة 1990

pتعلق بالجمعياتHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 95 - 07 اHــــــــؤرخ في 23
شـعـبـان عـام 1415 اHـوافق 25  يـنـايـر سـنـة 1995 واHـتـعلق

pتممHعدل واHا pبالتأمينات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 05 اHــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واHـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةp اHــعــدل

pتممHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 11 اHــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

pائياتHتعلق بالصيد البحري وتربية اHوا

يـوجه الطلب إلى رئـيس مكتب اHسـاعدة القـضائية
المخــتصp مــصــحــوبـــا بــالــوثــائق اHــثـــبــتــة لإحــدى الــصــفــات

اHنصوص عليها أعلاه.
ويصـدر اHـكـتب قراره خلال ثـمـانـية (8) أيـامp بدون

دعوة الأطراف".
"اHـادة 29 مـكرر: يتـقـاضى المحـامي في اHـواد اHـدنـية
والإداريـــة وفـي حــالـــة الـــتـــعــيـــW الـــتــلـــقـــائي أمـــام الجـــهــات
WعـيـنHـوثق اHالـقضـائـية الجـزائـية والمحـضـر الـقضـائي وا
في إطــار اHـســاعــدة الـقــضــائـيــةp أتــعــابـا تــكــون عـلـى عـاتق
الخــزيــنــة الــعـــمــومــيــةp تحــدد وفــقـــا لــلــتــشــريـع والــتــنــظــيم

اHعمول بهما.
�ـكن أن تـخـفض الأتـعـاب اHـنـصـوص عـلـيـها فـي هذه
اHادة إذا تـعلق الأمر �ـجموعـة من القضـايا تعـالج مسائل

متشابهة.
pــتــابـــعــات الجـــزائـيــة المحــــتــمــلةHدون الإخـــلال بـا
WعينHوثق أو المحضر القضائي اHلا يجوز للمحامي أو ا
فـي إطــار اHـــســـاعـــدة الـــقـــضــائـــيـــةp تحت طـــائـــلـــة عـــقـــوبــات
تـأديـبيـةp الحصـول على أتـعـاب غيـر تلك اHـنـصوص عـليـها

في هذه اHادة.
تحـــدد شــروط وكـــيــفـــيــات تـــطــبـــيق هـــذه اHــادةp عـــنــد

الاقتضاءp عن طريق التنظيم".

اHاداHادّة  5 : :  ينـشر هـذا القـانون في الجـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــررّ بـــالجـــزائــر في 29 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 25
فبراير سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون رقم قانون رقم 09 -  - 03 مؤر مؤرّخ في خ في 29 صفر عام  صفر عام 1430 اHوافق اHوافق
25 ف فـبـرايرايــــر سر سـنـة ة p p2009 يـتــعـلق بــحـمــايـة اHــسـتــهـلكيـتــعـلق بــحـمــايـة اHــسـتــهـلك

وقـمـع الـغــش.وقـمـع الـغــش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس الجمهورية
- بــنـــاء عـــلى الـــدســـتــورp لا ســـيـــمـــا اHــواد 119 و 120

pو 122 و 126 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون الإجراءات الجزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pقانون العقوبات
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اHـادة اHـادة 2  :   : تـطـبق أحـكـام هـذا الـقـانـون عـلى كل سـلـعـة
أو خـدمـة مــعـروضـة للاسـتــهــلاك �ـقـابل أو مــجـانـــا وعـلى
كـل مـــــتــــــدخـــل وفي جــــــمــــــيع مــــــراحل عــــــمــــــلـــــيــــــة الــــــعـــــرض

للاستهلاك.

الفصل الفصل الثانيالثاني
تعاريفتعاريف

اHادةاHادة 3 :  : يقصـــد في مـفــهوم أحكـــام هــذا القـــانون
ما يأتي :

pسـتهلك : كل شـخص طبـيعي أو معـنوي يـقتنيHسـتهلك : اHا -
�ــقــابل أو مــجــانــاp ســلــعــة أو خــدمــة مــوجــهــة للاســتــعــمــال
الـنهائي من أجل تلبـية حاجته الشـخصية أو تلـبية حاجة

pشخص آخر أو حيوان متكفل به
 - اHادة الغذائية :  اHادة الغذائية : كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا
أو خـامp مـوجـهـة لـتـغـذيـة الإنـسان أو الحـيـوانp �ـا في ذلك
اHــــشـــروبــــات وعـــلـك اHـــضغp وكـل اHـــواد اHــــســـتــــعـــمــــلـــة في
تـصنـيع الأغـذية وتحـضيـرهـا ومعـالجـتهـاp باسـتـثنـاء اHواد
اHــســتــخــدمــة فــقط في شــكل أدويــة أو مــواد الــتــجــمــيل أو

pمواد التبغ
- الـتــغـلـيف : الـتــغـلـيف : كل تــعـلــيب مـكــون من مـواد أيــا كـانت
طـبـيـعـتـهـاp مـوجـهة لـتـوضـيب وحـفـظ  وحـمايـة وعـرض كل
مــنــتـــوج والــســمــاح بــشــحــنه وتــفــريــغـه وتــخــزيــنه ونــقــله

pستهلك بذلكHوضمان إعلام ا
-  الـوسم :  الـوسم : كل الـبــيـانــات أو الـكـتــابـات أوالإشـارات
أو الـــعلامـــات أو اHـــمـــيــــزات أو الـــصـــور أو الـــتـــمـــاثـــيل أو
الـرموز اHـرتـبـطة بـسـلعـةp تـظـهر عـلى كل غلاف أو وثـيـقة
أولافــتـة أو سـمـة  أو مـلـصـقـة أو بــطـاقـة أو خـتم أو مـعـلـقـة
مـرفـقـة أو دالـة عـلى طـبـيـعـة مـنـتـوج مـهـمـا كـان شـكـلـهـا أو

pبغض النظر عن طريقة وضعها p سندها
- اHـتـطلـبـات الخـاصة :  اHـتـطلـبـات الخـاصة : مـجـمـوع الخصـائص الـتـقـنـية
لــلـمــنـتــوج اHـرتــبـطــة بـصــحــة وسلامـة اHــسـتــهـلك ونــزاهـة
pوالتي يجب احترامها pبادلات التي يحددها التنظيمHا
-  سلامـــة اHــــنـــتـــوجـــاتسلامـــة اHــــنـــتـــوجـــات : غـــيـــاب كــــلي أو وجـــودp في
مـسـتــويـات مــقـبـولــــة وبـدون خـطـــــرp في مـــادة غــذائـيـــة
Hلوثــات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة
أخـرى بــإمـكــانـهــا جـعل اHــنـتــوج مـضــرا بـالــصـحــة بـصـورة

pحادة أو مزمنة
- اHـتـدخل :  اHـتـدخل : كل شـخص طــبـيــعي أو مـعــنـوي يــتـدخل

pنتوجات للاستهلاكHفي عملية عرض ا
- عملـية وضع اHنـتوج للاستهلاك عملـية وضع اHنـتوج للاستهلاك : مجـموع مراحل
الإنــــتـــاج والاســــتـــيــــراد والـــتــــخـــزيـن  والـــنــــقل والــــتـــوزيـع

pبالجملــة وبالتجزئة

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم 03 - 03  اHــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اHــوافق  19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

pتممHعدل واHا pنافسةHتعلق باHوا
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى الأمـــــــر رقم 03 - 05  اHــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اHــوافق 19  يــولـــيــو ســـنــة 2003

 pؤلف والحقوق المجاورةHتعلق بحقوق اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 06 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pتعلق بالعلاماتHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام  1424 اHــوافق 26 غــشت ســنـة 2003

pتعلق بالنقد والقرضHوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 02  اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004

pمارسات التجاريةHطبقة على اHالذي يحدد القواعد ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 04  اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004

pتعلق بالتقييسHوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 04 - 08  اHــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة  عـام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنـة 2004

pتعلق بشروط §ارسة الأنشطة التجاريةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرخ في 28
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4  غـــشت ســـنــة 2005

pتممHعدل واHا pياهHتعلق باHوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 08 - 09  اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن

pدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
pوبعد رأي مجلس الدولة -
pانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون يصدر القانون الآتي نصه :الآتي نصه :

الباب الأولالباب الأول
أحكام أحكام عامةعامة
الفصل الأولالفصل الأول

الهدف الهدف ومجال التطبيقومجال التطبيق
اHـــــادة الأولى :اHـــــادة الأولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى تحـــــديــــد
القواعد اHطبقة في مجال حماية اHستهلك وقمع الغش.
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الباب الثانيالباب الثاني
حماية اHستهلكحماية اHستهلك

الفصل الفصل الأولالأول
إلـزامـيـة الــنـظـافــة والـنـظـافــة الـصـحـيــة لـلـمـواد الــغـذائـيـةإلـزامـيـة الــنـظـافــة والـنـظـافــة الـصـحـيــة لـلـمـواد الــغـذائـيـة

وسلامتها  وسلامتها  
اHــادة اHــادة 4 :  : يـــجـب عـــلى كل مـــتـــدخل فـي عــمـــلـــيـــة وضع
اHـواد الــغـذائـيــة للاسـتــهلاك احـتــرام إلـزامـيــة سلامـة هـذه

اHوادp والسهر على أن لا تضر بصحة اHستهلك.
تحـــدد الـــشـــروط والـــكـــيــفـــيـــات اHـــطـــبـــقـــة فـي مـــجــال
الخـصـائـص اHـكـروبـيـولـوجـيـة لـلـمـواد الـغـذائـيـة عن طـريق

التنظيم.
pـــــادة 5 : �ـــــنع وضـع مـــــواد غـــــذائـــــيـــــة لـلاســـــتـــــهلاكHـــــادةاHا
تحــتــوي عـلى مــلــوث بــكـمــيــة غــيـر مــقــبــولـةp بــالــنــظـر إلى
الـــصــحــة الــبـــشــريــة  والحــيـــوانــيــة وخــاصـــة فــيــمــا يـــتــعــلق

بالجانب السام له.
تحـــدد الـــشـــروط والـــكـــيــفـــيـــات اHـــطـــبـــقـــة فـي مـــجــال
اHـــلــوثـــات اHــســـمــوح بـــهـــا في اHــواد الـــغــذائـــيــة عـن طــريق

التنظيم.
اHــادةاHــادة 6 :  : يـــجـب عـــلى كل مـــتـــدخل فـي عــمـــلـــيـــة وضع
اHـواد الغـذائيـة للاسـتهلاك أن يـسـهر عـلى احتـرام شروط
الـنــظــافــة والـنــظــافــة الـصــحــيـة لــلــمــسـتــخــدمــpW ولأمـاكن
pـعـالجـة أو التـحـويل أو الـتـخزينHومـحلات الـتـصـنيع أو ا
وكذا وسائل نقل هـذه اHواد وضمان عدم تعرضها للإتلاف

بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية. 
تحـدد شـروط عــرض اHـواد الـغــذائـيـة لـلاسـتـهلاك عن

طريق التنظيم.
اHـادة اHـادة  7 :  : يـجب أن لا تحـتـوي الـتـجـهـيـزات والـلوازم
والعـتاد والتـغليـفp وغيرهـا من الآلات المخصصـة Hلامسة
اHــــواد الــــغـــــذائــــيـــــةp إلا عــــلـى الــــلـــــوازم الــــتـي لا تــــؤدي إلى

إفسادها.
تحـــدد شـــروط وكـــيــــفـــيـــات اســــتـــعـــمـــال اHــــنـــتـــوجـــات
والـــــلــــوازم اHـــــوجـــــهـــــة Hلامـــــســـــة اHـــــواد الــــغـــــذائـــــيـــــةp وكــــذا

مستحضرات تنظيف هذه اللوازم عن طريق التنظيم.
اHـادة اHـادة 8 :  :  �ـكن إدمـاج اHـضـافات الـغـذائـيـة في اHواد

الغذائية اHوجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني.
تحـــدد شــروط وكــيـــفــيــات اســتـــعــمــالـــهــا وكــذا الحــدود

القصوى اHرخص بها عن طريق التنظيم.
الفصل الثانيالفصل الثاني

إلزاميـة أمـن اHنتـوجـاتإلزاميـة أمـن اHنتـوجـات
اHــادةاHــادة 9 : : يـــجـب أن تـــكـــون اHــــنـــتـــوجــــات اHـــوضـــوعـــة
للاســتــهلاك مــضــمــونــة وتـتــوفــر عــلى الأمـن بــالـنــظــر إلى

- الإنـتــاج الإنـتــاج : الــعـمــلـيــــات الـتي تــتـمــــثل في تــربـــيـة
اHــواشي وجــمع المحــصـول والجــنـــي والــصــيــــد الــبــحــــري
والـــذبــح واHـــعــالجـــة والــتـــصــنـــيع والــتـــحــويـل والــتـــركــيب
وتــوضــيـب اHــنــتــوجp �ــا في ذلك تــخــزيــنه أثــنــاء مــرحــلــة

pتصنيعه وهذا قبل تسويقه الأول

- اHــــنــــتـــوج اHــــنــــتـــوج : كل ســــلــــعـــة أو خــــدمــــة �ــــكن أن يــــكـــون
pموضوع تنازل �قابل أو مجانا

- منـتوج سـلـيم و نزيه و قـابل لـلتـسويق منـتوج سـلـيم و نزيه و قـابل لـلتـسويق :  مـنتوج
خـال من أي نــقص و/أو عــيب خــفي يـضــمن عــدم الإضـرار
بـــــصـــــحــــة وسـلامــــة اHـــــســـــتــــهـــــلك  و/ أو مـــــصـــــالحه اHـــــاديــــة

pعنويةHوا
- مــــنـــــتـــــوج مــــضـــــمــــون مــــنـــــتـــــوج مــــضـــــمــــون : كل مـــــنـــــتــــوجp فـي شــــروط
pدةHـا في ذلك ا� pـمــكن تـوقــعـهـاHاسـتـعمـاله الـعـاديـة أو ا
لا يـــشــكل أي خـــطــر أو يـــشــكل أخـــطــارا مـــحــدودة في أدنى
مستـوى تتنـاسب مع استعـمال اHنـتوج و تعـتبر مـقبولة
بــــتــــوفــــــيـــر مــــســــتــــوى حـــمــــايــــة عــــالـــيــــة لــــصــــحـــة وسـلامـــة

pالأشخاص
- مـنـتـوج خـطـيـر مـنـتـوج خـطـيـر : كل مـنــتـوج لا يـسـتـجــيب Hـفـهـوم

pضمون المحدد أعلاهHنتوج اHا

- استـرجاع اHنتوج : استـرجاع اHنتوج : عمليـة تتضمن سحب منتوج
pعنيHتدخل اHمن عملية العرض للاستهلاك من طرف ا

- الأمـن :  الأمـن : الــــــبـــــــحث عـن الــــــتـــــــوازن الأمــــــثـل بــــــW كل
العناصر اHعـنية بهدف تقـليل أخطار الإصابات في حدود

pما يسمح به العمل

- الخدمة :  الخدمة : كل عمل مقدمp غـير تسليم الـسلعةp حتى
pقدمةHولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة ا

- السلعة : السلعة : كل شيء مادي قابل لـلتنازل عنه �قابل
 pأو مجانا

- اHـــــطــــابـــــقــــة اHـــــطــــابـــــقــــة : اســــتـــــجــــابـــــة كـل مــــنـــــتــــوج مـــــوضــــوع
pــتـــضــمــنـــة في الــلـــوائح الــفـــنــيــةHلـلاســتــهـلاك لــلــشـــروط ا
ولــلـــمــتـــطــلـــبــات الـــصــحــيـــة والــبـــيــئـــيــة والـــسلامــة والأمن

pالخاصة به

- الــضـمـان الــضـمـان : الـتــزام كل مـتـدخـل خلال فـتـرة زمــنـيـة
مـعـيـنـةp في حـالــة ظـهـور عـيب بـاHـنــتـوجp بـاسـتـبـدال هـذا
الأخـــيـــر أو إرجـــاع ثــمـــنه أو تـــصـــلـــيح الـــســلـــعـــة أو تــعـــديل

pالخدمة على نفقته

- قــــرض الاســــتـــهلاك قــــرض الاســــتـــهلاك : كـل عـــمــــلـــيــــة بـــيـع لـــلــــســـلع أو
الخـــدمــــــاتp يـــكـــــون فــــيـــهــــا الـــدفع مــــقـــســـطــــا أو مـــؤجلا أو

مجزءا.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
إلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيعإلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع

اHـادة اHـادة 13 :  : يـسـتـفـيـد كل مـقـ لأي مـنـتـوج سـواء كان
جــــهــــازا أو أداة  أو آلــــة أو عــــتــــادا أو مــــركــــبــــة أو أي مــــادة

تجهيزية من الضمان بقوة القانون.
و�تد هذا الضمان أيضا إلى الخدمات.

يــــــجب عــــــلـى كل مــــــتــــــدخل خـلال فــــــتـــــرة الــــــضـــــــمـــــان
المحـــــددةp في حــالـة ظـهـور عـيب بـاHــنـــتـوجp اسـتـبـداله أو
إرجــاع  ثـمـنـهp أو تـصليح اHنتوج أو تعديل الخدمة على

نفقته.
يـسـتـفـيـد اHـسـتـهـلـك من تـنـفـيـذ الـضـمـان اHـنـصـوص

عليه أعلاه دون أعباء إضافية.
يعتبر باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه اHادة.

تحدد شـروط وكيـفيات تـطبـيق أحكـام هذه اHادة عن
طريق التنظيم.

اHـادةاHـادة 14 : : كل ضــمـان آخـر مـقـدم مـن اHـتـدخل �ـقـابل
أو مـــجــانـــاp لا يــلـــغي الاســـتـــفــادة من الـــضـــمــان الـــقـــانــوني

اHنصوص عليه في اHادة 13 أعلاه.
 يــــــجـب أن تــــــبـــــW بــــــنــــــود وشــــــروط تـــــنــــــفــــــيــــــذ هـــــذه

الضمانات في وثيقة مرافقة للمنتوج.

اHادة اHادة 15 :  : يسـتفـيد كل مـق لأي مـنتـوج مذكور في
اHــــادة 13 من هـــــذا الـــــقـــــانـــــونp من حـق تجــــربـــــة اHـــــنـــــتــــوج

اHقتنى.
اHــادةاHــادة 16 :  : في إطـــار خــــدمـــة مــــا بـــعـــد الــــبـــيـعp وبـــعـــد
انقـضاء فتـرة الضـمان المحددة عن طـريق التـنظيمp أو في
Wيـتـع pكل الحـالات التي لا �ـكن لـلـضـمان أن يـلـعب دوره
عــلى اHــتــدخل اHـــعــني ضــمــان صــيــانـــة وتــصــلــيح اHــنــتــوج

اHعروض في السوق.
الفصل الفصل الخامسالخامس

إلزامية إعلام اHستهلكإلزامية إعلام اHستهلك
اHـادةاHـادة 17 : : يـجـب عـلى كل مـتـدخل أن يـعـلم اHـسـتـهـلك
بـكل اHعلـومات اHـتعـلقة بـاHنـتوج الـذي يضـعه للاستهلاك
بـواســطـة الـوسم ووضع الــعلامـات أو بـأيــة وسـيـلـة  أخـرى

مناسبة.
تحدد شـروط وكيـفيات تـطبـيق أحكـام هذه اHادة عن

طريق التنظيم.
اHـادةاHـادة 18 :  : يــجب أن تحــرر بـيــانــات الــوسم وطــريــقـة
الاسـتــخــدام ودلــيل الاسـتــعــمـال وشــروط ضــمـان اHــنــتـوج
وكل معلومة أخرى مـنصوص عليهـا في التنظيم الساري

الاســـتـــعــمـــال اHــشـــروع اHـــنــتـــظــــر مـــنــهـــــاp وأن لا تـــلــحــق
ضــــــررا بـــصــــحـــة اHــــســـتــــهــــلـــك وأمـــنـــه ومـــصــــالحهp وذلك
ضمـــن الشـروط الـعـادية للاسـتـعـمال أو الـشـروط الأخرى

.WتدخلHمكن توقعها من قبل اHا

اHـادةاHـادة 10 : : يــتـعـW عــلى كل مـتــدخل احـتـرام إلــزامـيـة
أمن اHنتوج الذي يضعه للاستهلاك فيما يخص :

- §ــيــزاته وتــركــيـبــته وتــغــلــيــفه وشــروط تجــمـيــعه
pوصيانته

- تـأثيـر اHنـتوج عـلى اHـنتـوجات الأخـرى عنـد توقع
pنتوجاتHاستعماله مع هذه ا

- عــرض اHــنـــتــوج ووســمه والـــتــعــلـــيــمــات المحـــتــمــلــة
الخــــــاصــــــة بـــــــاســــــتــــــعـــــــمــــــالـه وإتلافـه وكــــــذا كـل الإرشــــــادات

pنتجHعلومات الصادرة عن اHأوا
- فـئات اHـسـتهـلـكW اHـعـرضW لخـطر جـسـيم نـتيـجة

استعمال اHنتوج p خاصة الأطفال.
تحدد القواعد اHـطبقة في مجـال أمن اHنتوجات عن

طريق التنظيم.
الفصل الفصل الثالثالثالث

إلزاميـة مطـابقـة اHنتـوجـاتإلزاميـة مطـابقـة اHنتـوجـات

اHــــادةاHــــادة 11 :  : يــــجب أن يــــلـــــبي كـل مــــنــــتــــوج مــــعــــروض
للاســتــهلاكp الــرغــبــات اHــشــروعــة لــلــمــســتــهــلك من حــيث
طبيعته وصنـفه ومنشئه و§يزاته الأسـاسية  وتركيبته
ونــســبـة مــقــومــاته اللازمــة وهــويــته وكــمــيــاته وقــابــلـيــته

للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله.
كما يجب أن يسـتجيب اHنتوج لـلرغبات اHشروعة
لــلــمــســـتــهــلك مـن حــيث مــصـــدره والــنــتــائـج اHــرجــوة مــنه
واHـميـزات الـتنـظيـميـة من ناحـيـة تغـليـفه وتاريخ صـنعه
والتـاريخ الأقصى لاسـتهلاكه وكيـفيـة استعـماله وشروط
حـــفــظـه والاحــتـــيـــاطـــات اHــتـــعـــلـــقــة بـــذلك والـــرقـــابــة الـــتي

أجريت عليه.
اHــــادةاHــــادة 12 : : يــــتـــعــــW عـــلـى كل مـــتــــدخل إجــــراء رقـــابـــة
مــطـابــقــة اHـنــتـوج قــبل عـرضه لـلاسـتــهلاك طـبــقـا للأحــكـام

التشريعية والتنظيمية السارية اHفعول.
تـتـنـاسب هــذه الـرقـابـة مع طـبـيـعــة الـعـمـلـيـات الـتي
يــقـوم بــهـا اHـتــدخل حـسـب حـجم وتــنـوع اHــنـتـوجــات الـتي
يــضــعـــهــا للاســتــهلاك والـــوســائل الــتي يــجـب أن �ــتــلــكــهــا
مـراعـاة لاخـتـصـاصه والـقـواعـد والـعـادات اHـتـعـارف عـلـيـها

في هذا المجال.
لا تــعـفي الـرقــابـة الـتي يــجـريـهـا الأعــوان اHـنـصـوص
علـيهم في اHادة 25 من هذا القـانونp اHتـدخل من إلزامية
الـتــحـري حــول مــطـابــقـة اHــنـتــوج قـبل عــرضه للاســتـهلاك

طبقا للأحكام التنظيمية السارية اHفعول.
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الباب الثـالث الباب الثـالث 
البحث ومعاينة المخالفات البحث ومعاينة المخالفات 

الفصل الفصل الأولالأول
 أعـوان قمـع الغـش أعـوان قمـع الغـش

اHـادة اHـادة 25 : : بالإضـافـة إلى ضـبـاط الشـرطـة الـقضـائـية
والأعـوان الآخرين اHـرخص لهم �وجب الـنصـوص الخاصة
بـــهمp يــــؤهل لـــلـــبـــحـث ومـــعـــايـــنـــة مــــخـــالـــفـــات أحـــكـــام هـــذا
الـقــانــونp أعــوان قـمع الــغش الــتــابـعــون لــلــوزارة اHـكــلــفـة

بحماية اHستهلك.

اHـادة اHـادة 26 :  : يــجب عـلـى أعـوان قــمع الــغش اHــذكـورين
في اHــادة 25 أعلاهp أن يـــفــوضــوا بـــالــعــمـل طــبــقـــا للأحــكــام
الـتـشــريـعـيـة والـتـنـظـيـمــيـة الـسـاريـة اHـفـعـولp وأن يـؤدوا

أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمW الآتية :
" أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي" أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـيّ الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال
وظـــيــــفـــتي بــــأمـــانـــة وصــــدق وأحـــافظ عــــلى الـــســــر اHـــهـــنيوظـــيــــفـــتي بــــأمـــانـــة وصــــدق وأحـــافظ عــــلى الـــســــر اHـــهـــني

وأراعي في كل الأحوال الواجبات اHفروضة عليوأراعي في كل الأحوال الواجبات اHفروضة عليّ ". ".
تـــســـلم المحـــكـــمــــة إشـــهـــادا بـــذلك يـــوضـع عـــلى بـــطـــاقـــة

التفويض بالعمل.
لا تجــــدد الــــيــــمــــW مــــا لم يــــكـن انــــقــــطــــاع نــــهــــائي عن

الوظيفة.
pـــادة 25 أعلاهHـــذكــــورين في اHيـــجب عـــلـى الأعـــوان ا
في إطـــار §ـــارســة مـــهـــامــهمp تـــبـــيــان وظـــيـــفــتـــهم و تـــقــد�

تفويضهم بالعمل.

اHــادة اHــادة 27 : : يــتــمـــتع الأعــوان اHــذكــورون في اHــادة 25
أعلاهp بـالحــمـايـة الـقــانـونـيــة من جـمـيع أشــكـال الـضـغط أو
التـهـديد الـتي من شأنـهـا أن تشـكل عائـقـا في أداء مهـامهم

طبقا للأحكام التشريعية السارية اHفعول.

اHـادة اHـادة 28 : : �كن أعـوان الـرقـابـة اHـذكوريـن في اHادة
25 أعلاهp في إطـار §ـارسة وظـائـفـهمp وعنـد الحـاجـةp طلب

تـدخل أعوان الـقوة العـمومـيةp الـذين يتـعW عـليـهم مد يد
اHساعدة عند أول طلب.

و�ــــكن الــــلــــجــــوءp عــــنــــد الــــضــــرورةp  إلى الــــســــلــــطـــة
الـقــضـائـيــة المخـتـصــة إقـلـيــمـيـا طـبــقـا للإجــراءات الـسـاريـة

اHفعول.
الفصل الفصل الثانيالثاني

إجراءات إجراءات الرقابةالرقابة

اHــــادةاHــــادة 29 : : يــــقــــوم الأعـــوان اHــــذكـــورون فـي اHـــادة 25
أعـلاهp  بــــأي وســــيـــــلــــة وفـي أي وقت وفي جـــــمــــيـع مــــراحل
عـمــلـيـة الـعـرض للاسـتــهلاكp بـرقـابـة مـطــابـقـة اHـنـتـوجـات

بالنسبة للمتطلبات اHميزة الخاصة بها.

pوعـلى سـبيــل الإضـافــة pـفـعول بـاللـغـة العـربيـة أسـاسـاHا
�كــن استعمــال لغـــة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من

اHستهلكpW وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها.

الفصل السادسالفصل السادس
  Wعنوية للمستهلكHادية واHصالح اHا   Wعنوية للمستهلكHادية واHصالح اHا 

اHــــــادة اHــــــادة 19 :  : يـــــــجب أن لا تـــــــمـس الخــــــدمـــــــة اHـــــــقـــــــدمــــــة
لـــلــمــســتــهــلك �ــصــلــحــتـه اHــاديــةp وأن لا تــســبب له ضــررا

معنويا.

اHــــادةاHــــادة  20 : : دون الإخلال بـــــالأحــــكـــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
الــســاريــة اHـفــعــولp يــجب أن تــســتــجــيب عــروض الــقـرض
للاسـتـهلاك لـلـرغـبـات اHـشـروعـة لـلـمـسـتـهـلك فـيـمـا يـخص
شـــفـــافـــيـــة الـــعـــرض اHـــســـبق وطـــبـــيـــعـــة ومـــضـــمـــون ومـــدة

الالتزام وكذا آجال تسديدهp ويحرر عقد بذلك.

تحـدد شـروط وكيـفـيـات الـعـروض في مـجـال قروض
الاستهلاك عن طريق التنظيم.

الفصل السابعالفصل السابع
 WستهلكHجمعيات حماية ا WستهلكHجمعيات حماية ا

اHادة اHادة 21 : : جـمعية حـماية اHسـتهلكW هـي كل جمعية
منشـأة طبقـا للقانـونp تهدف إلى ضمـان حماية اHـستهلك

من خلال إعلامه وتحسيسه  وتوجيهه وتمثيله.
WــســـتــهـــلــكــHــكن أن يـــعــتـــرف لجــمـــعــيـــات حــمــايـــة ا�
اHـــذكــورة فـي الــفــقـــرة أعلاه بــاHـــنــفـــعــة الــعـــمــومــيـــة ضــمن
الــشــروط والــكـــيــفــيــات اHــنـــصــوص عــلــيــهـــا في الــتــشــريع

والتنظيم الساريي اHفعول.

22 :  : بــغض الـــنــظــرعن أحــكــام اHــادة الأولى من اHـادة اHـادة 
الأمـر رقم 71-57 اHؤرخ في 5 غـشت سنة 1971 واHـتعلق
بـاHـساعـدة الـقضـائـيةp �ـكن أن تـسـتفـيـد جمـعـيات حـمـاية
اHسـتهـلكW اHـعترف لـها باHـنفعـة العمـومية من اHـساعدة

القضائية.

23 : : عــــنـــــدمـــــا يـــــتــــعـــــرض مـــــســـــتــــهـــــلـك أو عــــدة اHــــادة اHــــادة 
مــسـتــهــلــكـW لأضــرار فــرديــة تــسـبـب فـيــهــا نــفس اHــتـدخل
وذات أصل مشتركp �كن جـمعيات حماية اHستهلكW أن

تتأسس كطرف مدني. 

pWـسـتهـلـكHـادة 24 : : يـنـشـأ مجـلس وطـني لحـمايـة اHـادة اHا
يـقـوم بـإبـداء الــرأيp واقـتـراح الـتـدابـيــر الـتي تـسـاهم في

تطوير وترقية سياسات حماية اHستهلك.
تحـــدد تـــشـــكـــيـــلـــة المجـــلس واخـــتـــصـــاصـــاته عن طـــريق

التنظيم. 
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pــــادة 25 أعلاهHــــذكــــوريـن في اHــــادة 34 :  : لـلأعــــوان اHــــادةاHا
حـرية الدخـول نهـارا أو ليلاp �ا في ذلك أيـام العطلp إلى
المحلات الـتـجـاريـة واHـكـاتب واHـلـحـقـات ومـحلات الـشـحن
والتخزينp وبصـفة عامة إلى أي مكـانp باستثناء المحلات
ذات الاسـتـعـمـال الــسـكـني الـتـي يـتم الـدخـول إلـيــهـا طـبـقـا

لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
 �ـــــــارس الأعـــــــوان أيــــــضـــــــا مـــــــهــــــامـــــــهـم أثــــــنـــــــاء نـــــــقل

اHنتوجات.
الفصل الفصل الثالثالثالث

 مخابـر قمـع الغـش مخابـر قمـع الغـش

اHــادةاHــادة 35 : : تــؤهل المخــابــر الــتــابـــعــة لــلــوزارة اHــكــلــفــة
بـحـمــايـة اHـسـتـهـلـك وقـمع الـغش في إطـار تــطـبـيق أحـكـام
هذا الـقانونp للـقيام بـالتحالـيل والاختبـارات والتجارب

قصد حماية اHستهلك وقمع الغش.
اHـادة اHـادة 36 : : إضــافـة إلـى المخـابــر اHـذكــورة في اHـادة 35
أعلاهp وطبقا للـتشريع والتنظيم الساريي اHفعولp �كن
أن تـعـتـمـد مـخـابـر أخـرى لإجـراء الـتـحـالـيل والاخـتـبـارات

والتجارب اHنصوص عليها في اHادة 35 أعلاه.

تحــدد شــروط وكــيــفــيـات اعــتــمــاد المخــابــر عن طــريق
التنظيم.

لا تـخــضع لأحـكـام الـفــقـرة أعلاه المخـابــر الـتي تـتـدخل
في إطار الـنصـوص اHؤسـسة لهـا أو في اHـيادين اHـسيرة

بتنظيم خاص.

اHادةاHادة 37 :  :  يـتعـW على المخابـر اHذكـورة في اHادتيـن
35 و36 أعلاهp في إطـار مـهـامـهـاpاسـتـعـمـال اHـنـاهج المحـددة

عن طـريق الــتـنــظـيم. وفي حــالـة عــدم وجـودهــاp تـسـتــعـمل
اHناهج  اHعترف بها على اHستوى الدولي.

35 WـادتـــHـذكـــورة في اHـادة 38 :  : تـعــــد المخـابــــر اHـادة اHا
و 36 أعــلاه كـشــوفــات أو تــقـاريــــر نــتـائــج الـتــحــالـيــل أو
الاختـبــارات أو الـتجـارب الـتي قـامت بهـا وتـذكـر مراجع

اHناهج اHستعملة.

الفصل الرابع الفصل الرابع 
 اقتطاع العـينـات اقتطاع العـينـات

اHــادةاHــادة 39 : : يــجـــرى اقـــتــطـــاع الــعـــيــنـــات قــصـــد إجــراء
الـتـحـالـيل أو الاخـتـبـارات أو التـجـارب اHـنـصـوص عـلـيـها

في اHادة 35 أعلاهp طبقا لأحكام هذا القانون.

يـــحــرر مــحـــضــر فــور اقــتـــطــاع الــعــيـــنــات من طــرف
الأعوان اHذكورين في اHادة 25 أعلاه.

تحدد شـروط وكيفـيات اقـتطـاع العـينـات عن طريق
التنظيم.

اHــادةاHــادة 30 : : تــتم الـــرقــابــة اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في هــذا
القانونp عن طـريق فحص الوثائق و/ أو بـواسطة سماع
اHــتــدخــلـW اHــعــنــيــpW أو عن طــريق اHــعـايــنــات اHــبــاشـرة
pوتتمم عـند الاقـتضاء pالمجردة أو بـأجهزة الـقيـاس Wبالعـ
باقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو الاختبارات

أو التجارب.
تــتم رقـــابــة مــطـــابــقــة اHـــنــتــوجـــات اHــســتـــوردة عــنــد

الحدودp قبل جمركتها.
تحـــــدد شــــــروط و كـــــيــــــفـــــيــــــات الـــــرقـــــابــــــة عن طــــــريق

التنظيم.

اHــــادة اHــــادة 31 : : يــــقــــوم الأعـــوان اHــــذكــــورون فـي اHـــادة 25
أعـلاهp في إطــار مــهـــامــهم الــرقـــابــيــةp وطــبـــقــا لأحــكــام هــذا
الـقـانـونp بـتـحـريـر مـحـاضـر تـدون فـيـهـا تـواريخ و أمـاكن
الرقـابة اHـنجـزة وتبـW فيـها الـوقائع اHـعايـنة والمخـالفات

اHسجلة والعقوبات اHتعلقة بها.
وبـــالإضــافــة إلى ذلـكp تــتــضــمن هـــذه المحــاضــر هــويــة
وصـفـة الأعـوان الذيـن قامـوا بـالـرقـابـة وكـذا هـويـة ونسب

ونشاط وعنوان اHتدخل اHعني بالرقابة.
�ـــكـن أن تــــرفق المحــــاضـــر المحــــررة مـن قـــبـل الأعـــوان
اHـــذكـــورين في اHـــادة 25 أعـلاهp بـــكل وثـــيـــقـــة أو مـــســـتـــنـــد

إثبات.
وتــكـون لــلـمــحـاضــر اHـنــصــوص عـلــيـهــا في الـفــقـرات

السابقة حجية قانونية حتى يثبت العكس.

اHـادةاHـادة 32 : : تحــرر وتــوقع المحــاضــر من طــرف الأعــوان
الذين عاينوا المخالفة.

يتم تحرير المحضر بحضور اHتدخل الذي يوقعه.

وعــنـــدمــا يــحـــرر المحــضــر فـي غــيــاب اHـــتــدخل أو في
حالة الرفضp يقيد فيه ذلك.

تسجل المحـاضر المحررة من طرف الأعوان اHذكورين
في اHادة 25 أعلاهp في سجل مخـصص لهذا الـغرض مرقم

ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
يحدد شكل ومحتوى المحاضر عن طريق التنظيم. 

اHــــادةاHــــادة 33 : : �ـــــكـن الأعــــوان اHـــــذكـــــورين فـي اHــــادة 25
أعلاهp فـي إطـــار أداء مـــهـــامـــهم و دون أن يــــحـــتج اتجـــاهـــهم
بـــالــســـر اHــهـــنيp فـــحص كل وثـــيـــقــة تـــقـــنــيـــة أو إداريــة أو
تجـــــاريـــــة أو مــــالـــــيــــة أو مـــــحــــاســـــبــــيـــــة وكــــذا كـل وســــيـــــلــــة

مغناطيسية أو معلوماتية.
و�ـكــنـهم طـلب الاطـلاع عـلى هـذه الــوثـائق في أي يـد

وجدت و القيام بحجزها. 
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اHــــادةاHــــادة 45 : : في حــــالــــة احـــتــــمــــال الـــغـش أو الـــتــــزويـــر
الـــــنــــاتج عـن تحـــــالــــيـل أو اخــــتـــــبـــــارات أو تجــــارب المخـــــابــــر
اHــؤهـــلــةp يـــشـــعــرالـــقــاضـي المخــتـص المخــالف اHـــفـــتــرض أنه
�ـكـــنه الاطــلاع عـلـى كـشــف أو تـقـريـر المخـبـرp وتـمـنح له
pمــهـــلـــــة ثــمــــانـــيــة (8) أيــــام عــــمـل لــتــقــديـــم ملاحــــظــاته
وعــــــنــــد الاقــــــتــــضــــاءp يـــطــــــلـب إجـــــراء الخـــبــــرة. ولا �ــــكن
المخـالـف اHـفــتـرض أن يــطـالب بــالخــبـرة بــعـد انــقـضــاء هـذه

اHهلة.

46 :  : عــنـدمــا تــطــلب الخــبــرة من طــرف المخـالف اHـادة اHـادة 
pـفـتـرض أو عــنـدمـا تـأمـر بـهــا الجـهـة الـقـضــائـيـة المخـتـصـةHا
يـخـتـار خـبـيران p(2) أحـدهـمـا من طـرف الجـهـة الـقـضـائـيـة

المختصة والآخر من طرف المخالف اHفترض.

يتم تـعيW الخـبيرين (2) من طـرف الجهـة القـضائـية
المخــتــصـــة p طــبــقــا للأحــكــام اHــنـــصــوص عــلــيــهــا في قــانــون

الإجراءات الجزائية.

وبـصفـة استـثـنائـيةp وبـعـد موافـقة الجـهـة القـضائـية
المخـتـصــةp �ـكن المخـالف اHـفــتـرض أن يـخـتـار خــبـيـرا غـيـر
مــقــيـــد فـي الــقــائــمــة المحــررة طـــبــقــا لأحــكــام اHــادة 144 من

قانون الإجراءات الجزائية.

لــلـخــبــيـرين (2) اHـعــيـنــW نـفس الالــتـزامــات ونـفس
الحــقـوق ونــفس اHـســؤولـيــات ويـتــقـاضـيــان نـفـس الأتـعـاب
طـبقـا لـلشـروط اHنـصوص عـليـها فـي التـشريع والـتنـظيم

اHعمول بهما.

�ـكن أن يـعـW مــسـؤول المخـبـر الـذي قـام  بــالـتـحـلـيل
الأول أو اخـتبـار أو تجربـة كخـبيـر طبـقا لـلشـروط المحددة

�وجب هذا القانون.

اHــادةاHــادة 47 : : تـــمــنح الجــهــة الــقــضـــائــيــة المخــتــصــة مــهــلــة
لــلـمـخـالف اHـفــتـرض قـصـد اخـتـيــار الخـبـيـرp وله الحق في
الــــتــــنــــازل صــــراحـــة عـن هــــذا الاخـــتــــيــــار والاعــــتــــمـــاد عــــلى

استنتاجات الخبير الذي عينته الجهة القضائية.

إذا لم يتنازل اHعني عن هذا الحق ولم يختر خبيرا
فـي الأجل اHــمــنــوح لهp تــعـــW الجــهــة الــقــضــائــيــة المخــتــصــة

تلقائيا خبيرا.

اHـادة اHـادة  48 : : تـسـلم الجــهـة الـقـضـائـيـة المخـتـصـة الخـبـراء
العينتW الثانـية والثالثة اHقتطـعتW طبقا لأحكام اHادة

40 من هذا القانون.

يـــعــذر المخـــالف اHــفـــتـــرض مــســـبــقـــا من طــرف الجـــهــة
pأيـام الـــقــضــائــيــة المخــتــصــة  لــيـــقــدمp في أجل ثــمــانــيــة (8) 
العـينة الثـالثة الـتي بحوزته كمـا هو منـصوص عليه في

اHادة 40 من هذا القانون.

اHــــادةاHــــادة 40 : : لإجــــراء الــــتـــــحــــالــــيـل أو الاخــــتــــبــــارات أو
الـتــجـاربp تــقـتـطـع ثلاث (3) عــيـنـات مــتـجــانـسـة و§ــثـلـة

للحصة موضوع الرقابة وتشمع.
 ترسل العـينة الأولى إلى المخبـر اHؤهل �وجب هذا
الــقـانـون لإجــراء الـتـحـالــيل أو الاخـتـبــارات أو الـتـجـارب.
pWشـاهـدتـ Wوتـشـكل الـعـيـنـتـان الـثـانـيـة والـثـالـثـة عـيـنـتـ
pواحدة تحتفظ بهـا مصالح الرقابة التي قامت بالاقتطاع

والأخرى يحتفظ بها اHتدخل اHعني.

تـســتـعـمل الــعـيـنــة الـتي يـحـتــفظ بـهـا اHــتـدخل وتـلك
التي يـحتفظ بـها الأعوان الذين قـاموا باقـتطاع الـعينات

في حالة إجراء الخبرة.

تحــفظ الــعـيــنــتــان الـشــاهــدتــان ضــمن شــروط الحـفظ
اHناسبة.

تحدد شـروط وكيـفيات تـطبـيق أحكـام هذه اHادة عن
طريق التنظيم.

41 : : إذا كان اHـنتـوج سـريع التـلف أو بـالنـظر اHادة اHادة 
pإلى طـــبــيــعـــته أو وزنه أو كـــمــيـــته أو حــجـــمه أو قــيـــمــته
تـقــتـطع عــيـنــة واحــدة وتـشــمع ثم تــرسل فـورا إلى المخــبـر
اHـــؤهل لإجــراء الـــتــحــالـــيل أو الاخـــتــبــارات أو الـــتــجــارب

�وجب هذا القانون.
تحــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اHـادة عن طـريق

التنظيم.

اHــــادةاHــــادة 42 :  : في إطـــــار الـــــدراســــات الـــــتي تـــــنــــجـــــزهــــا
اHــصــالح اHــكــلــفــة بـحــمــايــة اHــســتـهــلك وقــمع الــغشp �ــكن
الأعــوان اHــذكــورين فـي اHـادة 25 أعلاهp الــقــيــام بــاقــتــطـاع

عينة واحدة فقط.

الفصل الفصل الخامسالخامس
الخبرةالخبرة

اHـادةاHـادة 43 : : تــكــون الخــبــرة الــتي تجــرى في إطــار هــذا
الــــقـــانـــونp قــــابـــلـــة لــــلـــطـــعـن. ويـــؤمـــر بــــهـــا وتـــنــــفـــذ حـــسب
الإجـراءات والأشـكـال اHـنــصـوص عـلـيـهـا في اHـواد من 143
إلى 156 من قــــانـــــون الإجــــراءات الجــــزائــــيـــــةp مع مــــراعــــاة

الأحكام اHنصوص عليها أدناه. 

اHــــادةاHــــادة 44 :  : يـــــحـــــيل وكـــــيل الجـــــمـــــهـــــوريـــــة اHـــــلف إلى
الــــقــــاضي المخــــتـص إذا مـــا رأىp بــــنــــاء عــــلى الــــتــــقــــاريـــر أو
المحــاضـر الــتي أحـيــلت إلـيه مـن طـرف الأعـوان اHــذكـورين
في اHـادة 25 أعلاهp أو طـبـقـا لـكـشـوفـات أو تـقـاريـر المخـابر
اHـؤهـلـةp وعـنـد الحـاجـة وبـعـد الـتحـقـيق اHـسـبقp أنه يـجب

الشروع في اHتابعة أو فتح تحقيق قضائي.
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والإيـــــــداع والحـــــــجـــــــز والـــــــســــــــحب اHـــــــؤقـت أو الـــــــنــــــــهـــــــائي
لــلـمــنـتــوجـات أو إتلافــهـا والــتـوقــيف اHـؤقت لــلـنــشـاطـات

طبقا للأحكام اHنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد شروط و كيـفيات تطبيق أحكام هذه اHادة عن

طريق التنظيم.

اHـادة اHـادة 54 :  : يـصـرح بــالـرفض اHــؤقت لـدخـول مــنـتـوج
مــســتــورد عـنــد الحــدود في حــالــة الــشك في عــدم مــطــابــقـة
اHــنــتــوج اHــعـني وهــذا لــغــرض إجــراء تحـريــات مــدقــقـة أو

لضبط مطابقته.
ويصرح بـالرفض الـنهـائي لدخـول منـتوج مـستورد
عــنــد الحــدود في حــالــة إثــبــات عــدم مــطــابــقــتهp بــاHــعــايــنــة

اHباشرةp أو بعد إجراء التحريات اHدققة.

اHادة اHادة 55 :  : يتمـثل الإيداع في وقف منـتوج معروض
pأنه غـير مـطابق pبـاشرةHعـاينـة اHللاسـتهلاك ثـبت بعـد ا
وذلك بـقـرار من الإدارة اHـكـلـفـة بـحـمـايـة اHـسـتـهـلك وقـمع

الغش.
ويـــتـــقـــرر الإيــــداع قـــصـــد ضـــبـط مـــطـــابـــقــــة اHـــنـــتـــوج

اHشتبه فيه من طرف اHتدخل اHعني. 
يـــــعــــلن عـن رفع الإيـــــداع من طــــرف الإدارة اHـــــكــــلــــفــــة
بـحماية اHستـهلك وقمع الغش بـعد معاينـة ضبط مطابقة

اHنتوج. 

اHــــادة اHــــادة 56 :  : يـــــعـــــذر المخـــــالف اHـــــعــــنـي في حـــــالـــــة عــــدم
مـطـابقـة اHـنتـوج بـاتخـاذ التـدابـير اHلائـمـة من أجل إزالة
ســـبب عــدم اHـــطــابــقـــة أو إزالــة مـــا يــتــعـــلق بــعـــدم احــتــرام
الـــقـــواعـــد والأعــــراف اHـــعـــمـــول بــــهـــا في عـــمــــلـــيـــة الـــعـــرض

للاستهلاك.

اHــادة اHــادة  57 : : إذا ثــبت عـــدم إمــكـــانــيـــة ضــبـط مــطـــابــقــة
اHـنتـوجp أو إذا رفض اHـتدخل اHـعـني إجراء عـمـليـة ضبط
مطـابـقة اHـنـتوج اHـشـتبه فـيهp يـتم حـجزه بـغـرض تغـيـير
اتجاههp أو إعادة توجيههp أو إتلافه دون الإخلال باHتابعة

الجزائية اHنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

اHــــادةاHــــادة  58 : : إذا كـــــان اHـــــنـــــتـــــوج صــــالحـــــا لـلاســــتـــــهلاك
وثـــبــتـت عــدم مـــطــابـــقـــتهp إمـــا أن يــغـــيــر اHـــتـــدخل اHـــعــني
اتجـاهه بـإرسالـه  إلى هيـئـة ذات منـفـعة عـامـة لاستـعـماله
في غـــــرض مــــبـــــاشــــر وشـــــرعـيp وإمـّــــا يــــعـــــيــــد تـــــوجـــــيــــهــه
بــإرسـالــه إلى هـيـــئـة لاستـعـمالـه فـي غرض شـرعي بـعد

تحويله.
اHادة اHادة 59 :  : يـتمـثل الـسحب اHـؤقت في منع وضع كل
مــنـتــوج للاســتــهلاك أيــنـمــا وجــدp عــنـد الاشــتــبــاه في عـدم
مطابـقتــه وذلــك في انـتــظار نـتائج الـتحريـات اHعـــمقة

لا سيما نتائج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب.

إذا لم يـقدم المخالف اHفـترض العينـة الثالثـة سليمة
pالاعـــتــبــار Wلا تـــؤخــذ هـــذه الــعـــيــنــة بـــعــ pخـلال هــذا الأجل
ويــقــوم الخـبــراء بـالاســتـنــتـاج عــلى أســاس فـحص الــعـيــنـة

الثانية.
اHــادةاHــادة  49 : : في حـــالــة مــا إذا اقــتــطـــعت عــيــنــة واحــدة
طـــبـــقـــا لأحـــكـــام اHـــادة 41 مـن هـــذا الـــقـــانـــونp تـــقـــوم الجـــهـــة
الـقـضـائـيـة المخـتـصـةp فـورا بـنـدب الخـبـراء اHـعـيـنـW قـصـد
الـقــيـام بـاقـتـطـاع جــديـد حـسب الأشـكـال اHـنــصـوص عـلـيـهـا

في اHادة 39 من هذا القانون.

اHـادةاHـادة 50 : : تــقــوم الجــهــة الــقــضــائــيــة المخــتــصــة بــنـدب
الخـبراء اHـعـينـpW في مـجال الـرقـابة الـبـكتـريـولوجـية أو
الـبــيــولــوجـيــة المحــضــةp قـصــد الــفـحـص اHـشــتــرك لــلـعــيــنـة

الجديدة اHنصوص عليها في اHادة 49 أعلاه.

يختار أحـد الخبيرين من طرف القاضي المختص من
بــW مـســؤولي المخــابـر اHــؤهــلـة طــبــقـا للأحــكــام اHـنــصـوص
علـيـها فـي هذا الـقـانونp ويـخـتار الآخـر من طـرف المخالف
اHـفـترض في الاخـتـصـاص اHعـني. ويـعـW الخـبيـران طـبـقا

للأحكام اHنصوص عليها في اHادة 46 من هذا القانون.

اHــادةاHــادة 51 :  : تــأخــذ الجــهـــة الــقــضــائــيــة المخــتــصــة جــمــيع
الـتدابير قـصد اقتطـاع العينات وإجـراء الخبرة فورا من

طرف الخبراء في التاريخ الذي حددته.
 يقوم الخبيـران بالفحص اHشتـرك لهذه العينةp ولا
�ـــنـع غـــيــــاب أحــــدهـــمــــا  من إتــــمــــام الـــفــــحص واكــــتـــســــابه

الصبغة الحضورية.
اHــــادةاHــــادة 52 : : تجـــــرى الـــــتـــــحـــــالـــــيل أو الاخـــــتـــــبــــارات أو
الـتـجارب في إطـار الإجـراء الحضـوري في المخـابر اHـؤهـلة

طبقا للأحكام اHنصوص عليها �وجب هذا القانون.
يــــجب عــــلـى الخـــبــــراء اســــتــــخــــدام مـــنــــهـج أو مـــنــــاهج
الـتحاليل اHسـتعمـلـة من طــرف المخابــر اHؤهـلــة والقيام
بــنـــفـس الــتـــحــالـــيــل أو الاخــتـــبــارات أو الـــتــجـــارب. كــمــا

�كنهم استخدام مناهج أخرى على سبيل الإضافة.

الباب الرابع الباب الرابع 
 قمع الغـش قمع الغـش

الفصل الفصل الأولالأول
 التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط

اHادةاHادة 53 : : يتخـذ الأعوان اHـذكورون في اHادة 25 من
هـذا الــقــانـونp كــافــة الـتــدابــيـر الــتــحـفــظــيـة قــصــد حـمــايـة

اHستهلك وصحته وسلامته ومصالحه.
وبـهذه الـصـفةp �ـكن الأعـوان القـيـام برفض الـدخول
اHـؤقت أو الـنــهـائي لـلــمـنـتـوجــات اHـسـتــوردة عـنـد الحـدود
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�ـكن أن يــتــمـثـل الإتلاف أيـضــا في تــشــويه طـبــيــعـة
اHنتوج.

يـحـرر مـحضـر الإتلاف من طـرف الأعـوان ويـوقـعون
عليه مع اHتدخل اHعني.

تحدد شـروط وكيـفيات تـطبـيق أحكـام هذه اHادة عن
طريق التنظيم.

اHـادةاHـادة 65 : : �ــكن أن تــقـوم اHــصــالح اHــكـلــفــة بـحــمــايـة
اHـــســـتـــهــــلك وقـــمع الـــغـش طـــبـــقـــا لـــلـــتـــشـــريـع والـــتـــنـــظـــيم
الـساريي اHـفعـولp بالـتوقـيف اHؤقت لـنشـاط اHؤسـسات
pالتي ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون
إلـى غــايـــة إزالـــة كل الأســـبــاب الـــتي أدت إلى اتـــخـــاذ هــذا
الــتــدبـيــرp دون الإخلال بــالــعـقــوبــات الجـزائــيــة اHـنــصـوص

عليها في أحكام هذا القانون.

اHــــادةاHــــادة 66 :  : يــــتـــحــــمل اHــــتـــدخـل اHـــقــــصـــر اHــــصـــاريف
الــنــاتجــة عن تــطـــبــيق الأحــكــام اHــتـــعــلــقــة بــالإيــداع وإعــادة
اHـــطــــابــــقــــة والـــســــحب اHــــؤقت وتــــغــــيـــيــــر الاتجــــاه وإعـــادة

التوجيه والحجز والإتلاف اHنصوص عليها أعلاه.

اHـادة اHـادة 67 : : تـعـلـم اHـصـالح اHـكـلــفـة بـحـمـايــة اHـسـتـهـلك
وقـــمع الـــغش اHـــســـتــهـــلـــكـــW بـــكل الـــوســائـلp عن الأخـــطــار
والمخـاطــر الـتي يـشـكــلـهـا كل مـنــتـوج مـسـحــوب من عـمـلـيـة

العرض للاستهلاك.
الفصل الثاني الفصل الثاني 

 المخالفـات و العقوبـات المخالفـات و العقوبـات

اHـادة اHـادة 68 :  : يـعـاقب بـالـعـقـوبـات اHـنصـوص عـلـيـهـا في
اHـادة 429 من قـانـون الـعـقـوبـاتp كل من يـخـدع أو يـحاول

أن يخدع اHستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت حول :
pسلّمةHنتوجات اHكمية ا -

pعينة مسبقاHنتوجات غير تلك اHتسليم ا -
pنتوجHقابلية استعمال ا -

pنتوجHتاريخ أو مدد صلاحية ا -
pنتوجHنتظرة من اHالنتائج ا -

- طــــــرق الاســـــتـــــعــــــمـــــال أو الاحـــــتــــــيـــــاطــــــات اللازمـــــة
لاستعمال اHنتوج.

اHــادةاHــادة 69 : : تــرفع الــعـــقــوبــات اHـــنــصــوص عــلـــيــهــا في
اHــادة 68 أعـلاهp إلى خـــمس (5) ســـنـــوات حـــبـــســـا وغـــرامــة
قـــدرهــــا خـــمـــســــمـــائـــة ألـف ديـــنـــار ( 500.000 دج)p إذا كــان

الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة : 
- الـوزن أو الـكـيل أو بـأدوات أخـرى مـزورة أو غـيـر

pمطابقة

إذا لم تجـر هــذه الـتـحــريـات في أجل ســبـعـة (7) أيـام
عــمل أو إذا لم يــثــبت عـدم مــطــابـقــة اHــنـتــوجp يــرفع فـورا
تــدبـيـر الـســحب اHـؤقت. و�ـكـن تـمـديـد هــذا الأجل عـنـدمـا
تـــتـــطـــلب الـــشـــروط الـــتـــقـــنـــيـــة لـــلـــرقـــابـــة والـــتـــحـــالـــيل أو

الاختبارات أو التجارب ذلك.
pيـــعــلن عـن حــجــزه pإذا ثـــبت عـــدم مــطــابـــقــة مـــنــتــوج

ويعلم فورا وكيل الجمهورية بذلك.

اHــادةاHــادة 60 : : إذا ثــبـت عــدم مــطـــابــقـــة اHــنــتـــوجp تــســـدد
اHـصاريـــف النـاتجــة عن عـملـيـات الـرقـابـة  أو الـتـحـاليل

أو الاختبارات أو التجارب من طرف اHتدخل اHقصر.
وإذا لم تـثـبت عدم اHـطـابقـة عن طـريق التـحـاليل أو
الاخـتبارات أو الـتجـاربp تعـوض قيـمة العـينـة للـمتدخل
اHعني على أساس القيمة اHسجلة في محضر الاقتطاع.

اHادةاHادة 61 :  : يؤدي الحجـز والسحب اHؤقت أو النهائي
الـــذي يــقـــوم به الأعـــوان اHـــذكـــورون في اHــادة 25 من هــذا
الـقانونp إلى تحريـر محاضر وتـشمع اHنتـوجات اHشتبه

فيها وتوضع تحت حراسة اHتدخل اHعني.

اHادةاHادة 62 : ينـفـذ السـحب الـنهـائي من طـرف الأعوان
اHـــذكــوريـن في اHــادة 25 أعلاهp دون رخـــصــة مـــســبـــقــة من

السلطة القضائية المختصة في الحالات الآتية :
- اHنتوجـات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو

pسامة أو التي انتهت مدة صلاحيتها
pنتوجات التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاكHا -
- حيـازة اHـنتـوجـات دون سبب شـرعي والـتي �كن

pاستعمالها في التزوير
pقلدةHنتوجات اHا -

- الأشــــيــــاء أو الأجــــهــــزة الــــتي تــــســــتــــعــــمل لــــلــــقــــيــــام
بالتزوير.

يعلم وكيل الجمهورية  بذلك فورا .

اHـــــادة اHـــــادة  63 : : يـــــجـب أن يـــــتـــــحــــــمـل اHـــــتـــــدخـل اHـــــعــــــني
اHـصـاريف والـتـكـالـيف لاسـتـرجـاع اHـنـتـوج اHـشـتـبه فـيه
أينما وجد في حـالة السحب النهـائي اHنصوص عليه في
اHــادة 62 أعـلاهp إذا كـــان هــــذا اHـــنــــتـــوج قـــابـلا للاســــتـــهلاك
يوجه مجاناp حـسب الحالةp إلى مركز ذي منفعة عامةp أو

يوجه للإتلاف إذا كان مقلدا أو غير صالح للاستهلاك.  
ويعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا .

اHــــادة اHــــادة  64 : : إذا قـــــررت الإدارة اHـــــكـــــلـــــفــــة بـــــحـــــمـــــايــــة
اHستـهلك وقـمع الغش أو الجـهة القـضائـية المخـتصة إتلاف
اHـنتـوجـاتp يـتم ذلك من طرف اHـتـدخل بحـضـور الأعوان

اHذكورين في اHادة 25 أعلاه.
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اHـادةاHـادة 77 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســW ألف ديــنـار
( 50.000 دج) إلى مـــلــيـــون ديــنــار  (1.000.000 دج)p كل من
يـخـالف إلزامـيـة تـنـفـيـذ الخـدمة مـا بـعـد الـبـيع اHـنـصوص

عليها في اHادة 16 من هذا القانون.
اHــادةاHــادة 78 :  : يـــعـــاقب بـــغـــرامـــة من مـــائـــة ألـف ديـــنــــار
( 100.000 دج) إلى مـلـيـون ديـنـار ( 1.000.000 دج)p كل من
يـــخــالـف إلــزامـــيـــة وسم اHــنـــتـــوج اHــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا في

اHادتW 17 و 18 من هذا القانون. 
اHـادةاHـادة 79 : : دون الإخلال بــالأحــكــام اHــنــصــوص عــلــيــهـا
في اHـادة 155 من قـانـون الــعـقـوبـاتp يــعـاقب بـالحـبس من
ســـــتــــة (6) أشــــهـــــر إلى ثلاث (3) ســــنـــــوات وبـــــغــــرامـــــة من
خـمسـمـائـة ألـف ديـنار ( 500.000 دج) إلى مـلـيـوني ديـنـار
(2.000.000 دج) أو بإحدى هاتـW العقوبـتpW كل من يبيع
مــنــتــوجـا مــشــمــعــا أو مــودعـا لــضــبط اHــطــابــقــة أو سـحــبه
مــؤقــتــا من عــمــلــيــة عــرضه للاســتــهلاك أو يــخــالـف إجـراء

التوقيف اHؤقت للنشاط.
اHـادةاHـادة 80 : : إضـافــة إلى الــعـقــوبـات اHــنـصــوص عـلــيـهـا
في اHـادة 79 أعلاهp يــدفع مـبــلغ بــيع اHـنــتــوجـات مــوضـوع
هــذه المخـالــفــات لـلــخــزيـنــة الــعـمــومــيـة ويــقــيّم عــلى أسـاس
سعر البـيع اHطبق من طرف المخالف أو على أساس سعر

السوق.
اHـادةاHـادة 81 :  : مع مـراعـاة الأحـكــام اHـنـصـوص عــلـيـهـا في
الــتــشــريـع الــسـاري اHــفــعــولp يــعــاقـب بـغــرامــة مــالــيــة من
خــمـســمــائــة ألف ديــنــار (500.000 دج) إلى مــلــيـون ديــنـار
( 1.000.000 دج)p كل من يـــخـــالـف الالـــتـــزامـــات اHـــتـــعـــلـــقــة
بعرض القروض لـلاستهلاك اHنصوص عليها في اHادة 20

من هذا القانون.
اHـادة اHـادة  82 : : إضـافــة إلى الـعـقـوبـات اHـنــصـوص عـلـيـهـا
فــي اHـــــــــــــواد 68 و69 و70 و 71 و73 و78 أعــلاهp تــــــــــــــصـــــــــــــادر
اHــــنـــتــــوجــــات والأدوات وكل وســــيـــلــــة أخــــرى اســـتــــعـــمــــلت

لارتكاب المخالفات اHنصوص عليها في هذا القانون.
اHـادةاHـادة 83 : : يـعـاقب بـالـعـقـوبـات اHـنصـوص عـلـيـهـا في
الفـقرة الأولى من اHادة 432 من قانـون العقوباتp كل من
يغش أو يعرض أو يـضع للبيع أو يبـيع كل منتوج مزور
أو فـــــاســــــد أو ســــــام أو لا يــــــســــــتــــــجــــــيب لإلــــــزامــــــيــــــة الأمن
اHـنـصـوص عــلـيـهـا في اHـادة 10 من هـذا الـقـانـونp إذا ألحق

هذا اHنتوج باHستهلك مرضا أو عجزا عن العمل.
ويـعـاقب  اHـتـدخلـون اHـعـنـيـون بـالسـجن اHـؤقت من
عـشـر (10) سـنــوات إلى عـشـرين  (20) سـنـة وبـغـرامـة من
مــلــيــون ديــنـار (1.000.000 دج) إلـــــى مــلــيــونــــي ديــنـــــار
( 2.000.000 دج)p إذا تـسبب هـذا اHنـتـوج في مـرض غـيــر
قـــابـل لـــلـــشــــفـــــاء أو في فــــقـــدان اســـتــــعـــمـــال عــــضـــو أو في

الإصابة بعاهة مستد�ة.

- طــــــــرق تـــــرمـي إلى الــــــتــــــغـــــلــــــيط فـي عــــــمـــــلــــــيـــــــات
التـحليـــل أو اHقـــدار أو الوزن أو الكــيل أو الـتغيـير عن

pنتوجHطريق الغش في تركيب أو وزن أو حجم ا
pإشارات أو ادعاءات تدليسية -

- كـتـيـبـات أو مـنشـورات أو نـشـرات أو مـعـلـقات أو
إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمات أخرى.

اHـادةاHـادة  70 : : يـعـاقب بـالـعقـوبـات اHـنصـوص عـلـيـها في
اHادة 431 من قانون العقوبات  كل من :

- يـزورأي مـنتـوج مـوجه للاسـتهلاك أو لـلاستـعـمال
pالبشري أو الحيواني

- يــعـــرض أو يــضع لــلـبــيــع أو يـبــيع مــنـتــوجـا يــعـلم
أنـه مــــزور أو فــاســــد أو ســـــام أو خــطــيــــر لـلاســتــعــمــــال

pالبشــري أو الحيواني
- يـــــعــــــرض أو يـــــضع لـــــلــــــبـــــيع أو يـــــبــــــيعp مـع عـــــلـــــمه
بوجـهتـهاp مـواد أو أدوات أو أجهـزة أو كل مادة خـاصة من
شـأنهـا أن تؤدي إلـى تزويـر أي منـتوج مـوجه للاسـتعـمال

البشري أو الحيواني.

اHــادةاHــادة 71 : : يـــعــاقب بـــغــرامــة مـن مــائــتـي ألف ديــنــار
( 200.000 دج) إلى خـــمــســمــائــة ألف ديــنــار ( 500.000 دج)
كل من يخـالف إلزامـية سلامة اHـواد الغـذائية اHـنصوص

عليها في اHادتW 4 و 5 من هذا القانون. 

اHـادةاHـادة 72 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســW ألف ديــنـار
(50.000 دج) إلى مـــلـــيـــون ديـــنـــار (1.000.000 د ج)p كل من
يخـالف إلـزاميـة الـنظـافـة والـنظـافـة الصـحـية اHـنـصوص

عليها في اHادتW  6 و7 من هذا القانون. 

اHادةاHادة  73 :  : يعاقب  بـغرامة  من  مائتي  ألف  دينار
( 200.000 دج) إلى خـــمــســمــائــة ألف ديــنــار ( 500.000 دج)
كل من يخالف إلزاميـة أمن اHنتوج اHنصوص عليها في

اHادة 10 من هذا القانون.

اHـادةاHـادة 74 : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســW ألف ديــنـار
p(500.000 دج ) ( 50.000 دج)  إلى خــمــســمــائـة ألـف ديــنـار
كل مـن يــــخـــالـف إلــــزامـــيــــة رقــــابــــة اHــــطــــابـــقــــة اHــــســــبــــقـــة

اHنصوص عليها في اHادة 12 من هذا القانون.

اHــــادةاHــــادة 75 :  : يــــعـــاقـب بـــغــــرامـــة مـن مـــائــــة ألف ديــــنـــار
p(500.000 دج ) ( 100.000 دج)  إلى  خمـسمائـة ألف دينار
كل من يخالف إلزاميـة الضمان أو تنفيذ ضمان اHنتوج

اHنصوص عليه في اHادة  13 من هذا القانون.

اHـادةاHـادة 76 : : يـعــاقب بــغـرامــة من خــمـســW ألف ديــنـار
( 50.000 دج) إلى مــائـــة ألف ديــنــار (100.000 دج)p كل من
يخالف إلزاميـة تجربة اHنتوج اHـنصوص عليه في اHادة

15 من هذا القانون.
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- انـعدام الضمـان أو عدم تنـفيذه اHـعاقب عليه فــي
اHـــادة 75 مـن هــــــذا الـــقـــانـــون :  ثلاثــــمـــائـــة ألــف ديـــنـــــار

p(300.000 دج)
- عـدم تجــربـة اHــنــتـوج اHــعـاقب عــلــيـهــا في اHـادة 76

p(50.000 دج ) من هذا القانون : خمسون ألف  دينار
- رفض تـنـفيـذ الخـدمة مـا بـعد الـبـيع اHعـاقب عـليـها
في اHـادة 77 من هـذا الــقـانـون : (10 %) من ثـمـن اHـنـتـوج

pقتنىHا
- غـيــاب بــيـانــات وسم اHــنــتـوج اHــعــاقب عـلــيــهـا في
اHـــــــادة 78 مــن هــــــــذا الـــــقـــــــانـــــون : مــــــائـــــتـــــا ألـف ديـــــنـــــار

( 200.000 دج).

اHــــادةاHــــادة 89 : : إذا ســــجـــلـت عـــدة مــــخـــالـــفــــات عـــلـى نـــفس
المحـضـرp يـجب عـلى المخـالف أن يـدفـع مبـلـغـا إجـمـالـيـا لـكل

غرامات الصلح اHستحقة. 

اHـادةاHـادة 90 : : تـبــلغّ اHـصـالح اHـكـلـفـة بــحـمـايـة اHـسـتـهـلك
وقـــمع الــغش المخـــالفp في أجل لايـــتــعــدى ســـبــعــة (7) أيــام
ابـتـداء من تـاريخ تحـريـر المحـضـرp إنـذارا بـرسـالـة موصى
pفـــيه مـــحل إقـــامــته Wيـــبــ pعــلـــيـــهــا مـع إشــعـــار بــالاســـتلام
ومـــكــــان وتـــاريخp وســــبب المخـــالــــفـــةp ومـــراجـع الـــنـــصـــوص
اHـــطــبـــقــةp ومـــبــلغ الـــغــرامـــة اHــفـــروضــة عـــلــيـه وكــذا آجــال

وكيفيات التسديد المحددة في اHادة 92 أدناه.

اHــادةاHــادة 91 : : لا يــقـــبل الـــطــعـن في الــقـــرار الــذي يـــحــدد
مبلغ غرامة الصلح.

اHــادةاHــادة 92 : : يـــجب عــلى المخـــالف أن يــدفـع مــرة واحــدة
مــبــلغ غــرامــة الـصــلح لــدى قــابض الــضـرائـب Hـكــان إقــامـة
المخــالف أو مـــكــان المخـــالــفـــةp في أجل الـــثلاثــW (30) يـــومــا

التي تلي تاريخ الإنذار اHذكور في اHادة 90 أعلاه.
يــعــلم قـــابض الــضــرائـب اHــصــالح اHـــكــلــفــة بـــحــمــايــة
اHــسـتــهـلك وقــمع الــغش اHـعــنـيــة بـحــصــول الـدفع في أجل

عشرة (10) أيام من تاريخ دفع الغرامة.
فـي حــــالــــة عــــدم اســـــتلام الإشــــعــــار فـي أجل خــــمــــســــة
وأربــعــW (45) يــــومــــا ابــــتــــداء مـن تــــاريخ وصــــول الإنــــذار
للمخالفp ترسل اHـصالح اHكلفة بحماية اHستهلك وقمع

الغش اHلف إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا.
يـرسل جـدول مـجـمل إشـعـارات الـدفع اHـسـتـلـمـة من
طـرف قابـض الضـرائب في الـشـهـر الـسـابقp في الأسـبوع
الأول من كل شـهرp إلى اHصالح اHـكلفة بـحماية اHـستهلك

وقمع الغش.

اHــادةاHــادة 93 : : تـــنـــقـــضي الــــدعـــوى الـــعـــمـــومـــيـــة إذا ســـدد
المخـالف مـبلغ غـرامـة الـصلح فـي الآجال والـشـروط المحددة

في اHادة 92 أعلاه.

يـتـعرض هـؤلاءاHـتـدخلـون لـعقـوبـة السـجن اHـؤبد إذا
تسبب هذا اHرض في وفاة شخص أو عدة أشخاص.

اHـادةاHـادة 84 :  : يـعـاقب بـالـعـقـوبـات اHـنصـوص عـلـيـهـا في
اHـادة 435 من قــانـون الــعـقــوبـاتp كل من يــعـرقـل أو يـقـوم
بــكـل فــعل آخــر من شـــأنه أن يــعــيق إتــمـــام مــهــام الــرقــابــة
الـتي يـجـريـهـا الأعـوان اHـنـصـوص علـيـهم فـي اHادة 25 من

هذا القانون.

اHـــــادةاHـــــادة 85 : : طــــــبــــــقـــــــا لأحــــــكــــــام اHــــــادة 36 مـن قــــــانـــــون
الــعــقــوبــاتp تــضـم الــغــرامــات اHــنــصــوص عــلــيــهــا في هــذا
أحــكــام الــقــانـــون. وفي حــالــة الــعــودp تـــضــاعف الــغــرامــات
و�ــكن الجــهــة الـــقــضــائــيــة المخــتــصــة إعـلان شــطب الــســجل

التجاري للمخالف.
الباب الباب الخامسالخامس
 غرامــة الصلــح غرامــة الصلــح

اHـادةاHـادة 86 :  : �ـكن الأعـوان اHـنـصـوص عـلـيـهم في اHـادة
25 من هـــذا الـــقـــانـــونp فـــرض غـــرامـــة صـــلح عـــلى مـــرتـــكب

المخالفة اHعاقب عليها طبقا لأحكام هذا القانون.
وإذا لم تــــســـدد غــــرامــــة الــــصـــلـح في الأجل المحــــدد في
اHــــادة 92 أدنـــاهp يــــرسـل المحـــضــــر إلى الجــــهــــة الــــقـــضــــائــــيـــة

المختصة.
وفي هذه الحالةp ترفع الغرامة إلى الحد الأقصى.

اHادةاHادة 87 : : لا �كن فرض غرامة الصلح :
- إذا كــانت المخـالــفـة اHــسـجــلـة تــعـرّض صــاحـبــهـاp إمـا
إلى عــقـــوبـــة أخــرى غـــيـــر الـــعــقـــوبـــة اHــالـــيـــة وإمــا تـــتـــعــلق

pبتعويض ضرر مسبب للأشخاص أو الأملاك
- في حالة تعـدد المخالفات الـتي لا يطبق في إحداها

p على الأقل إجراء غرامة الصلح
- في حالة العود. 

اHادةاHادة 88 : : يحدد مبلغ غرامة الصلح كما يأتي :
- انـعـدام سلامـة اHــواد الـغـذائـيـة اHـعــاقب عـلـيـهـا في
اHـــــادة 71 من هــــــذا الـــــقـــــانـــــون : ثـــلاثـــــمـــــائـــــة ألـف ديـــــنـــــار

p(300.000 دج )
- انـعدام النظافـة والنظافة الـصحية اHعـاقب عليها
فـي اHــــــــــادة 72 مـن هــــــــــــذا الــــــــــقــــــــــانـــــــــــون : مــــــــــائــــــــــتــــــــــا ألـف

p(200.000 دج)دينار
- انعدام أمن اHـنتوج اHعاقب عليه في اHادة 73 من

p(300.000 دج) هذا القانون : ثلاثمائة ألف دينار
- انعدام رقابة اHطـابقة اHسبقـة اHعاقب عليها فــي
اHــــادة 74 من هــــــذا الــــقـــانــــون :  ثلاثــــمـــائــــــة ألف ديــــنـــــار

p(300.000 دج)
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اHـــــادة اHـــــادة 95 :  : يـــــنـــــــشــــــر هـــــذا الــــــقـــــانـــــون فـي الجـــــريـــــدة
الـــرسّـــمـــيّـــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـــّــة الجـــــزائـــريـّــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيـّــة

الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائــر في 29 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق 25
فبراير سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

الباب السادسالباب السادس
 أحكام ختاميـة وانتقالية أحكام ختاميـة وانتقالية

اHـادةاHـادة 94 : تـلغـى أحكـام الـقـانون رقم 89 - 02 اHـؤرخ
في أول رجـب عــــام 1409 اHــــوافق 7 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1989
واHـــتــعــلق بــالــقــواعــد الــعــامــة لحــمــايــة اHــســتــهــلكp وتــبــقى
نــصــوصـه الــتــطــبــيــقـيــة ســاريــة اHــفــعــول إلـى حــW صـدور

النصوص التطبيقية لهذا القانون التي تحل محلها.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
- خـمـســــة عـشـر (15) شـهـرا  إذا كـان بــاقي الـعـقـوبـة
أكـــــثــــر من خــــــمس (5) ســـنــــوات ويـــــســـاوي عـــشـــــر (10)

pسـنوات أو يقل عنها
- ستة عشر (16) شهرا  إذا كـان باقي العقوبة أكثر
من عـــشـــر (10) ســـنــــوات ويـــســــاوي خـــمـس عـــشــــرة (15)

pسنــة أو يقل عنها
- ســبــعــة عــشـر (17) شــهــرا  إذا كــان بــاقي الــعــقــوبــة
أكثــر من خمــس عشرة (15) سنــة ويساوي عشريـن (20)

سنــة أو يقل عنها.

اHـادة اHـادة 4 : :  تــطـبّق إجــراءات الـعـفــو اHـنــصـوص عـلــيـهـا
في هـــذا اHـــرســــوم عـــلى الـــعـــقـــوبـــة الأشـــدّ في حـــالـــة تـــعـــدّد

العقوبات.

اHــاداHــادّة  5 : : تــســـتـــثــنـى من الاســـتــفـــادة من أحـــكـــام هــذا
اHرسوم :

-  الـنـسـاء المحــبـوسـات اHـعـنـيـات  بـأحـكـام الأمـر رقم
06 - 01 اHــــــــؤرّخ في 28  مــــــــحــــــــرّم عـــــــام 1427 اHــــــــوافق 27

فــبـــرايــر ســـنــة 2006 واHـــتـــضــمـن تــنـــفــيـــذ مـــيــثـــاق الـــســلم
pصالحة الوطنيةHوا

-  الـــنـــســـاء المحــبـــوســـات المحــكــــــوم عـــلـــيــهـــن بــســـبب
ارتـــــكــــابـــــهـن الجـــــرائـم اHــــنـــــصـــــــوص واHــــعـــــــاقـب عــــلـــــيـــــهــــا
بـــــاHـــــرســــــــوم الـــــتـــــشـــــريـــــعـي رقـم 92 - 03 اHـــــؤرّخ في 30
ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 1992 واHــــتـــعـــلق �ـــكـــافــــحـــة الـــتـــخـــريب
والإرهـــابp اHــــعـــدّل واHـــتــــممpّ وكـــذا الــــنـــســـاء المحــــبـــوســـات
المحـكــوم عــلـيــهن بــسـبـب ارتـكــابــهــن الجـرائـــم اHـنــصـــوص
واHــعـاقب عــلـيــهـا  بــاHـــواد 87 و87 مـكـرر إلى 87 مـكـرر10
و181 مـن قـانــون الــعـقــوبــات واHـتــعــلـقــة بــأعـمــال الإرهـاب

pوالتخريب
- الــــنــــســـــاء المحــــبــــوســــات المحــــكــــوم عــــلــــيــــهـن بــــســــبب
ارتـــكــــابـــهــن أو مــــحـــاولـــــة  ارتــــكـــابـــهـــن جـــنح وجــــنـــايـــات
الـــســـرقــات والـــســرقـــات اHـــوصــوفــــــة وتــكـــويــن جـــمــعـــيـــة

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ رقم  رقم 09 -  - 98 م مــــؤرؤرّخ في خ في 10 رب ربــــيع الأويع الأوّل
عــــام ام 1430 اH اHــــوافق وافق 7 م مــــــارس سارس ســــــنــــة ة p p2009 يـــتـــضــمـنيـــتـــضــمـن

إجــراءات عفـو �ناسبة عيـــد اHـرأة. إجــراءات عفـو �ناسبة عيـــد اHـرأة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس الجمهورية
-  بــنـاء عـلى الــدسـتــورp لا سـيـمــا اHـادتّـان 77 (8 و9)

pو156 منه
-  و�ــــــقـــــتـــــضـى الأمـــــر رقم 66 - 156 اHـــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

pتمّمHعدلّ واHا pقانون العقوبات
-  وبـنـاء عـلى الـرأي الاستـشـاري الـذي أبـداه المجلس

pادّة 156 من الدستورHالأعلى للقضاء طبقا لأحكام ا
 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى :  تـسـتـفـيـد النـسـاء المحـبـوسـات المحـكوم
عـــلـــيـــهـن نـــهـــائـــيـــا عــــنـــد تـــاريخ إمـــضــــاء هـــذا اHـــرســـوم من
إجراءات عفو �ناسبة إحياء عيد اHرأةp طبقا لأحكام هذا

اHرسوم.
اHـادة اHـادة 2 : :  تــســتــفــيـد عــفــوا كــلـيــا  لــلــعــقـوبــــة الــنــسـاء
المحــبـوســات المحــكــوم عـلــيــهن نــهـائــيــا اللائي يــســاوي بـاقي
عـــقــوبـــتـــهن اثـــني عـــشــر ( 12)  شـــهــرا أو يـــقل عـــنـــهــاp دون

مراعاة أحكام اHادتW 6 و7 أدناه.

اHادة اHادة 3 : :  تستفيـد النساء المحبوسـات المحكوم عليهن
نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي  :

-  ثلاثــة عـشـر ( 13)  شــهــرا  إذا كـان بــاقي الـعــقـوبـة
pيساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها

- أربــعــة عــشــر (14) شــهــرا  إذا كــان بــاقي الــعــقــوبــة
أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو

pيقل عنها
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85 - 05 اHــــؤرّخ في 16 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  1985 واHــــتـــــعــــلّق

بـحــمـايـة الـصّــحـة وتـرقـيــتـهـاp اHـعـدّل واHــتـممpّ وبـاHـواد 13
و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و 22 و23 و27 مــــــــــــــــــــــن
الــقـانـون رقم 04 - 18 اHـؤرخ في 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2004
واHتعـلق بالـوقايـة من المخدرات واHؤثـرات العـقلـية وقمع

الاستعمال والاتجار غير اHشروعW بها.

اHـاداHـادةّ ة 6 : : لا �ـكن أن يـتـجـاوز مـجـمـوع الـتـخـفـيـضات
الجزئيـة اHتتالية ثلث (3/1) العقـوبة الصادرة ضد المحكوم
عـلـيـهن نـهـائـيـا في مـادة الجـنـايـاتp بـاسـتـثـنـاء المحـبـوسات

اللائي يتجاوز سنهن خمسا وستW (65) سنة.

اHـاداHـادةّ ة 7 :  : لا �ـكن أن يـتـجـاوز مـجـمـوع الـتـخـفـيـضات
الجــزئــيــة اHــتــتــالــيــة نــصف (2/1) الــعــقــوبــة الــصــادرة ضـد
المحـــكــــوم عــــلـــيــــهن نــــهــــائـــيــــا في مــــادة الجــــنحp بــــاســـتــــثــــنـــاء
(65) Wالمحــبــوســات اللائي يــتـــجــاوز ســنــهن خــمــســا وســتــ

سنة.
اHاداHادةّ ة 8 :  : تطـبق أحكـام هـذا اHرسـوم عـلى المحبـوسات
اHـــســـتــفـــيـــدات من نـــظـــام الإفـــراج اHـــشـــروط والـــتــوقـــيف

اHؤقت لتطبيق العقوبة.

9 :  : لا تطـبـق أحكــام هــذا اHرسـوم عـلى النـساء اHاداHادّة ة 
اللائي  حكمت عليهن المحاكم العسكرية.

10 : : يــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم في الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّـة الشّعبيـّة.

حرّر بـالجـزائر في 10 ربـيع الأوّل عام 1430 اHـوافق
7 مارس سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

أشــــرارp الأفــعــال اHــنـصــوص واHــعــاقب عــلـيــهــا بــاHـواد 30
و176 و 177 و350  و351  و 352 و353  و354  و361 مــــــــــــــــــــــن

pقانون العقوبات
- الــــنــــســـــاء المحــــبــــوســــات المحــــكــــوم عــــلــــيــــهـن بــــســــبب
ارتـــكـــابـــهـن أو مـــحـــاولـــة ارتـــــكـــابـــهن جـــرائـــم الـــتـــــقـــتـــيل
وجــــرائم الـــــقــــتل الــــعــــمـــــدي والــــقــــتل الــــعــــمـــــدي مع ســــــبق
الإصـــــــرار والـــــتـــــرصـــــد وقـــــــتــل الأصـــــــول والـــــتـــــســـــمـــــــيم
والـــضــــرب والجـــرح الــعـــمــدي اHـــفــضي لـــلــوفـــاة والــضــرب
والجـــــرح الـــــعـــــمـــــدي عـــــلى الأصـــــولp الأفـــــعـــــال اHـــــنـــــصــــوص
واHعاقــب عليهـا  باHــواد 30 و84 و254  و255 و256  و257
و258 و260 و261 و262 و263 و264 (الــفــقـرة 4) و265 و267

pمن قانون العقوبات
- الــــنــــســــاء المحــــبـــوســــات المحــــكــــوم عــــلـــيــــهـن  بـــســــبب
ارتكابهن  أو مـحـاولة ارتكـابهن جـنـح وجنايات اختلاس
الأموال الـعمومـية أو الخـاصة والرشـوة واستغلال الـنفوذ
والــفـرار وتـزويـر الـنــقـود والـتـهـريـبp الأفـعـال اHـنـصـوص
واHــعـاقب عــلـيــهـا بــاHـواد 30 و119 و119 مـكـرر و126 و126
مــكـــررّ و127 و128 و128 مــكــررّ و128 مــكـــرّر1 و129 و188
pو197 و198 و200 و202 و203 من قـــــــانـــــــون الـــــــعـــــــقـــــــوبــــــات
وباHواد 25 و27 و28 و29 و30 و32 من القانون رقم 06 - 01
اHـؤرخ في 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHـتـعــلق بـالـوقـايـة من
الــفـســاد ومــكــافــحــتهp وبــاHـواد 324 و325 و326 و327 و328
من قـــانـــون الجــمـــاركp وبـــاHــواد 10 و11 و12 و13 و14 و15
و17 و18 من الأمر رقم 05 - 06 اHؤرخ في 23 غـشت سنة

pتعلق �كافحة التهريبH2005 وا

- الــــنــــســـــاء المحــــبــــوســــات المحــــكــــوم عــــلــــيــــهـن بــــســــبب
ارتـكـابـهن جـرائم اHـتاجـرة بـالمخـدراتp الأفـعـال اHـنـصوص
واHــعـاقب عـلـيــهـا بـاHـــادتـW 243 و244 من الــقـانـــون رقــم

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
pاليةHووزير ا
pووزير النقل

pووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- �ـقتـضى اHـرسوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 366 اHؤرّخ
في 17 ذي الــقـــعــدة عـــام 1429 اHــوافق 15 نـــوفــمـــبــر ســـنــة

pأعضاء الحكومة Wتضمّن تعيH2008 وا

- و�قتـضى القرار الوزاري اHـشترك اHؤرّخ في 9
جــــمــــادى الأولى عـــام 1424 اHــــوافـق 9 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2003
الــذي يـــحـــددّ شـــروط اســـتــيـــراد الـــتـــجـــهــيـــزات الحـــســـاســة
واقتـنائـهـا وحيـازتهـا واسـتغلالـها والـتـنازل عـنهـا ونـقلـها

pوكيفيات ذلك

وزارة الداخلية والجماعات المحليةوزارة الداخلية والجماعات المحلية
قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرؤرّخ في خ في 25 ص صــــــــفــــــــر عر عــــــــام ام 1430
اHاHــــــــوافـق وافـق 21 ف فــــــبــــــرايرايــــــــر سر ســــــنــــــة ة p2009 ي يــــــتــــــمّـم الم الــــــقــــــراررار
الالــــــوزاري اHوزاري اHــــــشــــــتــــــرك اHرك اHــــــؤرؤرّخ في خ في 9 ج جــــــمــــــادى الأولىادى الأولى
عـام ام 1424 اH اHـوافق وافق 9 ي يـولولـيـو سو سـنة نة 2003 ال الـذي يذي يـحدحددّ
شـروط استيراد الروط استيراد الـتجهيتجهيـزات الحساسة واقزات الحساسة واقـتنائهاتنائها
وحوحــــيـازتازتــــهــــا واسا واسـتــــغلالغلالــــهــــا والا والـتــــنــــازل عازل عـنــــهــــا ونا ونـقــــلــــهـا

وكيفيات ذلك.وكيفيات ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الدّفاع الوطني
pوزير الداخلـية والجماعات المحلّـية pووزير الدّولة
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يقريقروّرن ما يأتي :ورن ما يأتي :
اHــــاداHــــادّة الأولى : ة الأولى : يــــتــــمـّم هــــذا الــــقــــرار أحــــكــــام الــــقــــرار
الـوزاري اHـشــتـرك اHـؤرّخ في 9 جــمـادى الأولى عـام 1424

اHوافق 9 يوليو سنة 2003 واHذكور أعلاه.
اHـــــاداHـــــادةّ ة 2 :  : تـــــتـــــمـّم أحـــــكـــــام اHـــــادّة الأولـى من الـــــقـــــرار
الـــــوزاري اHـــــشـــــتـــــرك اHـــــؤرّخ في 9 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 2003

واHذكور أعلاهp كما يأتي :
" اHادة الأولى : ................................................
تطـبق أحـكام هـذا الـقرار عـلى الـتجـهـيزات مـوضوع
هــذا الــقــرارp سـواء كــانت مــركــبـة أو فـي شـكـل قـطع و/أو

مدمجة ".
اHاداHادّة ة 3 :  : تـدرج نقطـة سادسـة ضمن أحكـام القسم "أ"
من اHـلحق الأول بـالقـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في 9

يوليو سنة 2003 واHذكور أعلاهp وتحررّ كما يأتي :
" أولا : القسم " أ " ...........................................
6 ) تجـــهـــيـــزات الاتـــصـــالات اHـــركـــبـــة و/أو اHـــدمـــجـــة
ضـــمن نـــظـــامp اHـــمـــكن اســـتـــعــمـــالـــهـــا لإرســـال الـــصــورة أو
الـــصـــوت أو الـــفــيـــديـــو أو اHـــعـــطـــيـــاتp عن طـــريق الـــقـــمــر

الصناعي  ".
( الباقي بدون تغيير )

عن عن وزيـر الدوزيـر الدفّاع الوطنيفاع الوطني

الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب

عبد عبد اHالك قنايزيةاHالك قنايزية

وزيـر الدوزيـر الدّولةp وزيرولةp وزير
الداخلـية الداخلـية والجماعات المحلوالجماعات المحلّـيةـية

نور الدين زرهونينور الدين زرهوني
اHدعو يزيداHدعو يزيد

وزيـر البريد وتكنولوجياتوزيـر البريد وتكنولوجيات
الإعلام والاتصالالإعلام والاتصال
حميد بصالححميد بصالح

وزير اHاليةوزير اHالية

كر� كر� جوديجودي

وزير النقلوزير النقل

عمار توعمار تو

اHـــــاداHـــــادةّ ة 4 :  : يــــــنــــــشــــــــر هــــــــذا الـــــــقــــــرار فـي الجـــــــريـــــدة
الــــرسّـــمـــيـّــة لـــلـــجــــــمـــهـــوريـّـــة الجـــزائـــريـّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيـّــة

الشعّبيّة.

حــررّ بــالجـــزائــر في 25 صــفـر عـام 1430 اHـوافـق 21
فبراير سنة 2009.

إعلانـات وبلاغـاتإعلانـات وبلاغـات
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
الأول عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمن

pأعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر Wتعي

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم الـــرئــاسـي اHــؤرخ في 24 ذي
الـقـعـدة عـام 1424 اHـوافق 14 يـنـايـر سـنة 2004 واHـتـضمّن

pأعضاء مجلس النقد والقرض Wتعي

- و�ـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ في 5 جـمادى
الأولى عام 1427 اHوافق أول يـونيو سنة 2006 واHتضمن

pنائب محافظ بنك الجزائر Wتعي

- وبــــنـــاء عـــلى مــــداولات مـــجـــلس الــــنـــقـــد و الـــقـــرض
p2008 بتاريخ  21 يوليو سنة

يصدر يصدر النظام الآتي نصه :النظام الآتي نصه :

اHــادة الأولى :اHــادة الأولى : يــهــدف هــذا الـــنــظــام إلـى تحــديــد الحــد
الأدنـى لــلـــرأســـمــال الـــذي يــجـب عــلى تـــعـــاونــيـــات الادخــار

والقرض أن تحرّره عند تأسيسها.

بنك الجزائربنك الجزائر

نـظام رقم ظام رقم 08 - 02 م مـؤرؤرّخ في خ في 18 رجب ع رجب عـام ام 1429 اH اHـوافقوافق
21 يول يولـيو سنة يو سنة p2008 يتعp يتعـلّق بالحد الأدنى لرأسمالق بالحد الأدنى لرأسمال

تعاونيات الادخار والقرض.تعاونيات الادخار والقرض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ محافظ بنك الجزائر

- �قـتـضى الأمر رقم 03 - 11 اHـؤرّخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلّق

pبالنقد والقرض

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 07 - 01 اHــــؤرّخ في 9
صــفــر عـام 1428 اHــوافق 27 فــبــرايــر ســنـة 2007 واHــتــعـلق

pادة 11 منهHلاسيّما ا pبتعاونيات الادخار و القرض

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
الأول عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمن

pمحافظ ونواب محافظ بنك الجزائر Wتعي
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يصدر النظام الآتي نصه :يصدر النظام الآتي نصه :

اHـــــادة الأولى :اHـــــادة الأولى : يـــــهــــــدف هـــــذا الــــــنـــــظــــــام إلى تحــــــديـــــد
الشرّوط اHتعلّقة �ا يأتي :

pالتّرخيص بإقامة تعاونيات الادخار والقرض -
- اعتماد تعاونيات الادخار والقرض.

pــادة 2 :  : يـــقـــصـــد بـــتـــعـــاونـــيـــات الادخـــار و الـــقــرضHــادة اHا
مـــوضــوع هـــذا الـــنــظـــامp الـــتـــعــاونـــيـــات الــتي ¤ إنـــشـــاؤهــا
لـفـائدة الـتـجـمـعـات اHـتكـونـة من الأجـراء اHـنـتـمـW لـنفس
الهـيـئـة الـقانـونـيـة أونـفس المجـموعـة أو نـفس اHـؤسـسة أو
كل جـــمـــاعــة يـــكـــون لأعــضـــائــهـــا نـــفس اHـــصــلـــحـــة والــتي ¤
الــتــوقــيع مــعــهــا عــلى عــقـد مــرجــعي طــبــقــا لأحــكــام اHـادة 4

أدناه.
3 :  : يــوجـه طــلب الــتــرخــيص بــإقــامــة تــعــاونــيــة اHـادة اHـادة 
الادخــار والـقـرضp طـبــقـا للأحـكــام الـقـانـونــيـةp إلى رئـيس
مـجـلس الـنقـد والـقـرض. ويـّدعم الـطـلب �ـلف يـتشـكل من

عناصر تحددّها تعليمة تصدر عن بنك الجزائر. 
pـادة 4 :  : يـجب أن يــتـضـمـن مـلف طـلب الــتـرخـيصHـادة اHا
pــقـدَم من أصـحــاب الـطـــلبHــادة 3 أعــلاه واHــذكـور في اHا

لا سيما العناصر واHعطيات اHتعلقة �ا يأتي :
- بـرنامـج نشـاط يـقدم في شـكل مـخطط أشـغـال Hدة

pالية والتسييرHخمس سنوات يبرز الشروط ا
- استراتيجيـة تنمية الشبكة والوسائل اHنصوص

pعليها لهذا الغرض
- الــوسـائل اHــالـيــة ومـصــدرهـا والــوسـائل الــتـقــنـيـة

pالواجب تنفيذها
- هـــويـــة الأعـــضــــاء اHـــؤســـســـW لـــتــــعـــاونـــيـــة الادخـــار

والقرض.
- اHـــســاحــة اHــالــيــة لــلــهــيــئــة أو الــهــيــآت الــقــانــونــيــة
شـــريــكـــة تـــعـــاونــيـــة الادخـــار و الــقـــرض و مـــدى الــتـــزامـــهــا
pعــلى الخــصـوص pــالي المجــســد في عـقــد يــحـدّدHالــتــقـني و ا
مـــســتـــوى و كــيــفـــيــات الـــدعم اHــالي. �ـــكن لــهـــذا الــدعم أن
يــتــخـذ شــكل قــرض تـابـع بـدون فــائــدة و/أو مـســاهــمـة في
الـــــرأســــمـــــال و الـــــتي يـــــنـــــبـــــغي أن لا تـــــتـــــجــــاوز 70 % من

pرأسمال تعاونية الادخار والقرض
pطلوبة و إجراء قبول الأعضاءHالصفات ا -

- الالـتــزامـات اHـرتـبــطـة بـوضع الــعـضـو �ـا في ذلك
pشروط استعمال خدمات تعاونية الادخار والقرض

- شـــروط انـــســـحــاب أو عـــزل عـــضـــو وفي مـــثل هــذه
الحـالـةp شـروط التـقـيـيم والـتـنـازل عـلى مـسـاهـمـة الـعـضو

pفي التعاونية

اHــــادة اHــــادة 2 : : يــــجـب أن يــــتـــوفــــر لــــتــــعــــاونــــيــــات الادخـــار
والــقــرضp عــنــد تـأســيــســهـاp رأســمــال مــحــررّ كـلــيــا ونــقـدا
يـــــســــــاويp عـــــلـى الأقـلp خـــــمــــــســـــمــــــائــــــة مـــــلــــــــيـــــون ديــــــنـــــار

(500.000.000 دج).

اHـادة اHـادة 3 : :  يُـنـشـر هـذا الـنـظـام في الجـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــررّ بـــالجــــزائـــر في 18 رجـب عـــام 1429 اHــــوافق 21
يوليو سنة 2008.

محممحمدّ لكصاسيد لكصاسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـظام رقم ظام رقم 08 - - 03 م مـؤرؤرّخ في خ في 18 رجب ع رجب عـام ام 1429 اH اHـوافقوافق
21 ي يــــولولــــــيــــــو سو ســــــنــــة ة p2008 يp يــــــحــــدّد شد شــــــروط الروط الــــــتــــرخرخــــــيصيص

بإقامة تعاونيبإقامة تعاونيّات الادخار والقرض واعتمادها.ات الادخار والقرض واعتمادها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ محافظ بنك الجزائر

- �قـتـضى الأمر رقم 03 - 11 اHـؤرّخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلّق

pواد 82 إلى 95 منهHلاسيّما ا pبالنقد والقرض

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 07 - 01 اHــــؤرّخ في 9
صــفــر عـام 1428 اHــوافق 27 فــبــرايــر ســنـة 2007 واHــتــعـلق
pادتان 7 و9 منهHلاسيمّا ا pبتعاونيات الادخار و القرض

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
الأول عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمن

pمحافظ ونواب محافظ بنك الجزائر Wتعي

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
الأول عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمن

pأعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر Wتعي

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم الـــرئــاسـي اHــؤرخ في 24 ذي
الـقـعـدة عـام 1424 اHـوافق 14 يـنـايـر سـنة 2004 واHـتـضمّن

pأعضاء مجلس النقد والقرض Wتعي

- و�ـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ في 5 جـمادى
الأولى عام 1427 اHوافق أول يونيو سنة 2006 واHتضمن

pنائب محافظ بنك الجزائر Wتعي

- و�ـــقـــتــــضى الـــنــــظـــام  رقم 08 - 02 اHــــؤرخ في 18
رجب عــام 1429 اHــوافق 21 يــولـــيــو ســـنــة 2008 واHــتــعــلق

pبالحد الأدنى لرأسمال تعاونيات الادخار والقرض

- وبــــنـــاء عـــلى مــــداولات مـــجـــلس الــــنـــقـــد و الـــقـــرض
p2008 بتاريخ  21 يوليو سنة
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اHادة اHادة 7 :  : يعـرض طلب الـترخـيص بإقـامة تـعاونـيات
الادخـار و الــقـرض عــلى مـجــلس الـنــقـد و الــقـرض من أجل
دراســـته وهـــذاp بــعـــد تــســـلـــيم كل الـــعــنـــاصــر واHـــعــلـــومــات
اHشكلة لـلملف و اHنصوص عليها في اHادتW 3 و 4 أعلاه
وكذا كل مـعلومـة إضافيـة تطالب بـها هياكـل بنك الجزائر

في إطار متطلبات تقييم اHلف.
يــفـــصـل مــجـــلس الـــنـــقـــد و الـــقـــرض في طـــلب إقـــامــة
تـعـاونـية الادخـار و الـقـرض في أجل أقـصـاه خـمـسـة أشـهر
ابتداء من تاريخ اسـتلام اHلف القانوني اHـنصوص عليه

في الفقرة أعلاه.
اHـــــادة اHـــــادة 8 :  : يـــــســـــري مـــــفـــــعـــــول الـــــتـــــرخـــــيص بـــــإقـــــامـــــة

تعاونيات الادخار والقرض ابتداء من تاريخ تبليغه.
9 :  : إن رفض الـــتــــرخـــيـص بـــإقـــامــــة تـــعــــاونـــيـــة اHــادة اHــادة 
الادخـــار والــــقــــرض قــــابل لــــلـــطــــعن طــــبــــقـــا لــــلــــمـــادة 10 من
القانون رقم 07 - 01 اHؤرخّ في 9 صفر عام 1428 اHوافق
27 فــبـــرايـــر ســـنــة 2007 واHـــذكــور أعـلاهp وفـــقــا لـــلـــشــروط

المحــددّة فـي اHـادة 87 من الأمــر رقم 03 - 11 اHــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

واHتعلق بالنقد والقرض.
اHادة اHادة 10 :  : يجب أن تطـلب تعاونية الادخار والقرض
التـي تحصـلت عـلى الـترخــيص اHـنصـوص عـلـيه في اHادة
7 أعلاهp لـدى مــحـافظ بــنك الجــزائـر الاعـتــمـاد اHــذكـور في
اHـــــادة 9 من الــــــقـــــانـــــون رقم 07 - 01 اHـــــؤرخ في 9 صـــــفــــر
عـــــام 1428 اHـــــوافق 27 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2007 واHـــــتــــــعـــــلق
بــتــعـاونــيــات الادخـار والــقــرض واHـادة 92 من الأمـــر رقـم
03 - 11 اHـؤرّخ في 27 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق

26 غشت سنة 2003 واHتعلق بالنقد والقرض.

يــــجب أن يُـــوجه طـــلـب الاعـــتـــمـــادp اHـــدعمّ بـــالـــوثـــائق
واHـعـلـومــات الـقـانـونـيـة والــتـنـظـيـمـيـة اHــطـلـوبـةp لاسـيّـمـا
قــائــمــة اHـــســيـّـرين و اHــســتـــنــدات الــتي تــثـــبت اســتــيــفــاء
الـــشــروط الخــاصـــة المحــتــمــلـــة اHــتــعــلـــقــة بــالـــتــرخــيصp إلى
مــحـــافظ بـــنك الجـــزائــر فـي أجل أقـــصــاه اثـــني عـــشــر (12)

شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص اHذكور أعلاه.
تحـــددّ تـــعـــلـــيـــمـــة تــصـــدر عـن بـــنك الجـــزائـــر طـــبـــيـــعــة
الوثائق و محتوى اHـعلومات اHنصوص عليها في الفقرة

السابقة.
تـمــنع تــعــاونـيــة الادخــار و الـقــرض من الــقـيــام بــأيـة
عـمـلـيـة مـصـرفـيـة قـبل الحـصـول عـلـى الاعـتـمـاد اHـنـصوص

عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
اHـادة اHـادة 11 :  : �ــنح الاعــتـمــاد �ــوجب مــقــررّ يــصـدر عن
محـافظ بـنك الجزائـر بـعد اسـتـيفـاء كل شـروط التـأسيس
من طــــرف صــــاحب الــــطــــلبp مــــثــــلــــمــــا حــــددّهــــا الـــتــــشــــريع
والـتنـظـيم اHعـمـول بهـمـا و كذا الـشـروط الخاصـة المحـتمـلة

اHتعلقة بالترخيص.

- قــــائـــمـــة اHـــســــيـّــرين الأســــاســـيـــpW حـــسـب مـــفـــهـــوم
اHــــادة 59 من الــــقـــــانــــون رقم 07 - 01 اHــــؤرخ في 9 صــــفــــر
عـــــام 1428 اHـــــوافق 27 فـــــبـــــرايـــــر  ســـــنــــة 2007 واHـــــتـــــعـــــلق
بـتـعــاونـيـات الادخـار والـقــرضp الـذين يـشـكــلـون المجـمـوعـة
اHـكـلّــفـة بـإنجــاز اHـشـروع. تـُـرفق هـذه الـقــائـمـة �ــعـلـومـات
متـعلـقةp لا سـيمـا بخـبرة أعـضاء هـذه المجمـوعة و درايـتهم
الـفنية باHـيدان اHصرفي و اHـالي بصفة عـامة والتزامهم
بـتــســيـيــر الـتــعــاونـيــة حــسب مـبــادىء الـتــعــاون اHـشــتـرك
والــتــسـيــيــر المحـكـم وفـقــا لــلـشــروط الــتي حــددّهـا الــقــانـون
اHتعلق بتـعاونيات الادخار و القرض والنصوص التي ¤

pسنها لتطبيقه

- مـشـاريع الـقـوانW الأسـاسـيـة لـتـعـاونـيـات الادخار
pو القرض

- الــــتــــنـــظــــيـم الـــداخــــلـيp أي الـــهــــيــــكل الــــتــــنــــظـــيــــمي
والإشــــارة إلـى عــــدد اHــــســــتـــــخــــدمــــW اHــــتــــوقـع و مــــيــــادين
الاخـتـصاص المخـصـصة لـكل قـسم و كـذا ترتـيـبات اHـراقـبة

pالداخلية
- التقيدّ بقواعد الحكم الرشيد.

5 :  : يــــــــبـــــــيّـن مـــــــخـــــــطـط الأعـــــــمــــــــالp عـــــــلـى وجه اHــــــادة اHــــــادة 
الخــــصـــــوصp مــــصــــدر وتــــكـــــلــــفــــة اHـــــوارد وشــــروط تــــوزيع
الـقــروض والـتـرتـيــبـات الـكـفــيـلـة بـضـمــان الـتـوازن اHـالي

للتعاونية �ا في ذلك سيولتها و ملاءتها.
كــمـا يـقــــدم مـخـطــط الأعــمـال اHـعـــلــومـات الخـــاصـــة

�ا يأتي :
- اHــنـافع الــعـيــنـيــة (مـكــاتب وأدوات ووضع الأجـراء

p(....تحت التصرف مجانا أو بتخفيض الأجر
pــوارد تحـــــت التـصــرف بـصفـة مجـانيةHوضــع ا -
لا ســيـــمــا في شــكل تـــخــصــيص رأســـمــال وقــروض بــســعــر
فـــائـــدة يــكـــون أقـل من الـــشـــروط الـــعـــاديـــة اHـــطــبـــقـــة عـــلى

pمستوى السوق
- الاتـفـاقـات التـجـاريـة والاتفـاقـيات الخـاصـة بـالدفع

من قبل اHؤسسة �وجب الخدمات اHالية اHقدمة.

اHادة اHادة 6 :  : يجب أن لا يكون مشروع تأسيس تعاونية
الادخــار و الــقـــرض مــوضـــوع إشـــهــار من شــأنـه أن يــحــمل
إلى الاعــتــــقـــاد أنه قــد تحــــصل عــــلـى الــتــرخــيص بــإقــامــة
تـعــاونـيــة و/ أو الاعــتـمــاد أو يـتــرتب عــنه اسـتــعـمــال هـذه

العبارات.
يـنـبـغـي أن تـشـيــر صـراحـة أيـة مــعـلـومــةp  ¤ نـشـرهـا
قـبل الحصول عـلى الاعتمـادp إلى أن الأمر يتـعلق �شروع

في مرحلة الحصول على الاعتماد.



على هذا التـعديل و هذاp تطبـيقا للمادة 94 من الأمر رقم
03 - 11 اHـؤرّخ في 27 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1424 اHـوافق

26 غشت سنة 2003 واHذكور أعلاه. 

يـخــضع كـل تـعــديل فـي مـجــلس الإدارة تــبــعــا لــقـرار
الجـمعـية الـعـامة و هـذاp  أثـناء مـرحلـة §ـارسة الـتـعاونـية
لــنـــشـــاطـــهــاp لاعـــتـــمـــاد يــصـــدر عن مـــحـــافظ بـــنك الجـــزائــر
تطبـيـــقا لـلمادة 59 - الـــفـقرة الأولى من الـقـــانون رقـم
07 - 01  اHؤرخ في 9 صـفر عام 1428  اHوافق 27 فـبراير

ـــحـــكـم بـــعــــدم صـــحـــة ســـنـــة 2007 واHــــذكـــور أعـلاهp وإلا ســـي³ـ
 .Wالتعي

لا �ـــكـن أعـــضـــاء مـــجـــلس الإدارة الجـــدد أن �ـــارســـوا
مهامهم إلا بعد اعتمادهم من محافظ بنك الجزائر.

اHــــادة اHــــادة 15 :  : يــــطـــــبق الإجـــــراء اHــــنـــــصـــــوص عــــلـــــيه في
Wـديـرين الـعـامHـادة  14 أعلاه عـلى اHالـفــقـرة الأولى من ا
ومــســاعــدي اHـديــرين الــعــامــW غـيــر الأعــضــاء في مــجـلس

الإدارة. 

اHـــــادة اHـــــادة 16 : :  يــــــنـــــشــــــــر هـــــذا الــــــنـــــظــــــام في الجــــــريـــــدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــررّ بـــالجــــزائـــر في 18 رجـب عـــام 1429 اHــــوافق 21
يوليو سنة 2008.

محممحمدّ لكصاسيد لكصاسي

يقتـصر الاعتـمادp طـبقا لـترخيـص من مجلس الـنقد
والـــقــــرضp عـــلى §ــــارســـة الــــعـــمــــلـــيــــات اHـــصــــرفـــيــــة فـــقط
واHـــذكـــورة في اHــادة 5 من الـــقـــانــون رقم 07 - 01 اHــؤرخ
في 9 صــــفـــــر عــــام 1428 اHـــــوافق 27 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2007

واHتعلق بتعاونيات الادخار والقرض.
اHــــادة اHــــادة 12 :  : يــــجـب أن يـُــعــــرض عــــلـى مــــجـــلـس الــــنــــقـــد
والقرض كمـا يجب أن يخضع لـنفس الشروط المحدّدة في
pالأســاســيــة Wكل تــعــديل فـي الــقــوانــ p3 و4 أعـلاه WـادتـHا
يـطـــرأ قـــبـل أو بـعـــد الحـصـــول عـلى الاعـتـــمـادp لا ســيـّمـا
مــا يــخص اHــوضــوع الاجـتــمــاعي لــلــشــركــة أو �س بــســيـر
الــتــعــاونــيــة اHــرتــبــطــةp عـلـى الخــصــوصp بـشــروط تــوزيع

القرض أوالعقد اHرجعي اHلزمة به اHؤسسة.
pـادة 13 :  : يــجب أن تــخـضع كل الــتـعــديلات الأخـرىHـادة اHا
غيـر تلك الـواردة في اHادة 12 أعلاهp إلى ترخـيص مسبق

يصدر عن محافظ بنك الجزائر.
اHـــــادة اHـــــادة 14 :  : تـــــوجـه قـــــائــــــمـــــة أعــــــضـــــاء مــــــجـــــلس إدارة
تــعــاونــيــات الادخــار و الـــقــرض اHــرفــقــة بــبـــيــان ســيــرتــهم
الـذاتـيـة ومـلـفـهم الإداريp إلى مـحـافظ بـنك الجـزائـر قـصد

اعتمادهم.
يــجب أن يــصــادق مــحــافظ بــنـك الجـزائــر عــلـى صــفـة

عضو في مجلس الإدارة و هذا عند تسليم الترخيص.

في حالـة ما إذا ¤ تـعديل هـذه القائـمة قـبل الحصول
على مقرّر الاعتـمادp يجب على تعـاونية الادخار والقرض
أن تــلـتــمس من مـحــافظ بـنك الجــزائـر اHــصـادقــة اHـســبـقـة

11 ربيع الأو ربيع الأوّل عام ل عام 1430 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2815
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